
وزويتیز جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم  

الخاصفي القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

عقاريقانون :تخصص

:تحت إشراف الأستاذ:تینمن إعداد الطالب

عبد النورصایب /دكیةسي سالم ز -

مخلوفي ملیسة-

لجنة المناقشة

ارئیس..........................................."أ"إدرنموش أمال، أستذة محاضرة /د-

امقرر مشرفا و ..................................،"أ"ایب عبد النور، أستاذ محاضر ص/د-

ممتحنا................................."أ"سي محي الدین صلیحة، أستاذة مساعدة /أ-

30/09/2024:تاریخ المناقشة

النظام القانوني للشهر العقاري 

في التشریع الجزائري





یشرفنا نحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه، أما بعد نشكر االله تعالى و 

الدكتورالأستاذ المشرف العرفان إلىأن نتقدم بالشكر الجزیل و 

على فضله بالإشراف على هذه المذكرة و على ت"صایب عبد النور"

كما نتوجه هذا العمل، إنجازي بذلها حتى أتممناكل المجهودات الت

لتفضلهم بقبول مناقشة هذه لجنة المناقشة أعضاءلأساتذة لبالشكر 

.المذكرة

* كیة وملیسةز*



:إلىأهدي هذا العمل المتواضع

.أمي وأبي حفظهما الرحمان-

ن علمني كیف یكون الصبر طریقا للنجاح زوجي مسندي و -

في كل لحظة أحس فیها ني دعم، الذي شجعني و أحمد طه

.أنني لا أقدر على المواصلة خاصة من الجانب النفسي

یاسمین الذین شجعوني ، صونیة، رفیق:أخواتيإخوتي و -

كما لا أنسى جدتي ،صبروا علي في أیام الضغطمعنویا و 

خالتي ملیكة،خالي إیدیر،فرحات،خالي خالي موح،ویزة،

كل كلمة زینب على الدعم المعنوي و هاجر،خالتي فاطمة،

.حلوة قالوها

التي ساهمت معي فيملیسة الدراسةزمیلتي في أختي و -

.العملهذاإنجاز

من بعید أو من إنجاز هذه المذكرة سواءً دنا عندكل من ساع-

.قریب

.كل أساتذتي الأفاضل-

*زكیة*



:إلىالمتواضع أهدي هذا العمل 

.وتغمده في فسیح جنانهرحمه االلهروح والدي -

.أطال في عمرهاأمي حفظها االله و -

.الذین ساعدوني وسندونيإخوتي وأخواتي -

أختي وزمیلتي في هذا العمل زكیة حفظها االله -

.صدیقاتي اللواتي دعموني كثیرا في هذه المذكرة-

.رامالكأقاربيكل -

.أساتذتي الأفاضلكل -

*ملیسة*



قائمة المختصرات 

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

من صفحة إلى صفحة:ص ص-

طبعة:ط-



مقدمة 

-1-

مقدمة

، إذ یعد المقیاس من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیةبأهمیة بالغةیتمتع العقار

الحقیقي لتقدم الشعوب وعصرنتها وتطورها، ونظرا لزیادة حجم التعاملات الواقعیة علیه، 

زادت الحاجة معه إلى ضرورة وجود تنظیم محكم یضبط هذه المعاملات بشكل یحفظ 

حقوق العینیة، لذلك أخضعت العدید من التشریعات التعاملات في المجال العقاري أصحاب ال

لمجموعة من الإجراءات فیما یخص إنشاء أو نقل أو إنهاء الحقوق العینیة العقاریة عرفت 

.1بنظام الشهر العقاري

:همالقد مر التطور التاریخي لنظام الشهر العقاري في الجزائر بمرحلتین مهمتین 

من نظام تدریجیاما قبل الاستقلال ومرحلة ما بعد الاستقلال، وتضمن ذلك الانتقالمرحلة

.الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العیني

بإصدار العدید من القوانین )مرحلة ما قبل الإستقلال(تمیزت المرحلة الأولى 

منذ دخولها الجزائر ة ها الإدارة الفرنسیتالسیاسة التي إتبعنتیجة والمراسیم المتنافضة، وهذا 

على جمیع الأراضي، قسم لغرض الاستیلاء على الأراضي، وبعد إستیلاء الإدارة الفرنسیة 

المستعمر هذه الأراضي إلى خمسة أصناف وهي أملاك الدومین العام، أملاك الدومین 

فرنسة، عقارات الملك وأراضي العرش، وسرعان ما أصدر المستعمر مالخاص، العقارات ال

08مؤرخ في ستعمر الفرنسي قوانین من أجل توفیر الأراضي للمعمرین وأهمها المرسوم الالم

منح  الحق للسلطات الفرنسیة الإستحواذ على أملاك موظفي وبمقتضاه1830سبتمبر 

غلة والحضر، كما ضم أراضي البایلك إلى الإدارة التركیة السابقة وبعض الأعیان من الكرا

.2الأملاك العمومیة

فظ العقاري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع جریبیع عبد الرؤوف، التنظیم القانوني لمهنة المحا-1

.1، ص 2020عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قانون الأ

.15، ص 2012، دار هومه، الجزائر، 2، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري، ططلبة لیلى-2
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1846ماي 02والأمر الصادر بتاریخ 1844أكتوبر 01كذلك الأمر المؤرخ في و 

الإدارة الفرنسیة كما أصدرت ، ملاك الشاغرة وتحویلها إلى فرنساوالذي یرمي إلى معاینة الأ

وهو أول قانون میز بین الدومین العام والدومین الخاص 1851جوان 16بتاریخ اقانون

زامیة شهر كل التصرفات والذي نص على إل1855مارس 23ي فللدولة والقانون الصادر 

والذي 1863أفریل 22لت المؤرخ في و والعقود الناقلة للملكیة، وكذلك قانون سیناتوس كونس

جویلیة 26فارنیه المؤرخ في نص على تحویل أراضي العرش إلى ملكیة فردیة، وقانون 

اء القوانین الإسلامیة التي كانت تحكم ، والذي جاء لفرنسة الأراضي الجزائریة وإلغ1873

نظام الملكیة العقاریة في الجزائر، بما فیها الأراضي الوقفیة حیث نصت المادة الأولى منه 

"على أنه إن تأسیس الملكیة العقاریة في الجزائر وحفظها والانتقال التعاقدي للملكیات :

.1"نسيوالحقوق العقاریة مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفر 

المتمم بالقانون 1873جویلیة 26الملاحظ من الناحیة العملیة أنه منذ صدور قانون 

أن العقود المحررة باللغة العربیة، بدأت تحل محلها العقود 1887أفریل 28الصادر في 

نص علیها قانون فارنیهصد وضع حد للعملیات الصعبة التي المحررة باللغة الفرنسیة، وق

04المتمم بالقانون المؤرخ في 1897فیفري 16م إصدار قانون بتاریخ ت-ف الذكرالسال-

، وأقام مقامها عملیة جدیدة ترجمت میدانیا عن طریق التحقیقات الجزئیة 1926أوت 

.2والتحقیقات الإجمالیة

یهدف إلى تهیئة العقارات 1956ماس 26ثم أصدرت فرنسا مرسوما بتاریخ 

ي بغیة تنظیم وتشجیع الملكیة العقاریة، هذا في الظاهر، أما ما كان وتشجیع التبادل الود

، ص 2015، دار هومه، الجزائر، 2ن ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، طنقلا ع-1

.194-193ص 

مجلة التطور التاریخي لنظام الشهر العقاري في الجزائر وأثره على تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، "المزوار قدور، -2

، ص 2018لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، ، كلیة ا1، العدد 6، المجلد أفاق فكریة

324.
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یخفیه المستعمر الفرنسي من خلال هذا المرسوم هو تجمیع الملكیة العقاریة في ید الأوربیین 

.1دون ذكر ذلك صراحة

لكن بالرغم من إصدار الإدارة الفرنسیة لكل هذه القوانین إلا أنها لم تنجح في وضع 

ي ناجح، وأنه في غالب الأحیان كانت هذه النصوص القانونیة متعارضة نظام عقار 

غامضة، إنتهت في الأخیر إلى ترك وضعیة عقاریة جد معقدة في الجزائر أهم ما میزها  

إفتقار حائزي العقارات لسندات ملكیة معترف بها من الناحیة القانونیة ومخططات دقیقة 

.2تحدد ملكیاتهم العقاریة

ع الجزائري التكیف مع هذه الوضعیة من خلال تمدید العمل بالقوانین حاول المشر 

أو التي الفرنسیة التي كانت ساریة المفعول بإستثناء النصوص التي تمس بالسیادة الوطنیة 

لها طابع إستعماري أو عنصري أو التي تطال الحریات الدیمقراطیة، وقد صدر قرار عن 

یعتبر كل القوانین الفرنسیة 1967فیفري 15بتاریخ )یاالمحكمة العلیا حال(المجلس الأعلى 

.3حول الملكیة العقاریة متعارضة مع السیادة الوطنیة ویجب عدم تطبیقها

، المتضمن 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75الأمر رقم تبعا لذلك تم إصدار

الجزائري نظام بموجبه تبنى المشرع، 4إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري

الشهر العیني بشكل نهائي، غیر أن هذا النظام لا یمكن الإعتماد علیه بصفة كاملة، إلا إذا 

ما یصعب تحقیقه عملیا، لأن هذه العملیة تثقل خزینة الدولة ، وهذال الأراضيتم مسح ك

جزائري بمبالغ كبیرة، فضلا عن ما تتطلبه من إمكانیات بشریة مؤهلة لذلك إعتمد المشرع ال

.17طلبة لیلى، مرجع سابق، ص -1

دراسة تحلیلیة وتقییمیة –التحقیق العقاري كآلیة بدیلة عن عقد الشهرة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة "نوف بدر، ش-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 01، العدد 08، المجلد ة المقارنةمجلة الدراسات القانونی، "02-07للقانون رقم 

.326، المزوار قدور ، مرجع سابق، ص 746، ص 2022الشلف، 

.326، المزوار قدور، مرجع سابق، ص 211ویس فتحي، مرجع سابق، ص -3

یس السجل العقاري، ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمر رقم -4

.1975نوفمبر 18، صادر في 92ج عدد .ج.ر.ج
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:في المقابل على نظام الشهر الشخصي كمرحلة إنتقالیة، ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة

؟كیف نظم المشرع الجزائري عملیة الشهر العقاري

قصد الإجابة على هذه الإشكالیة والإلمام بجوانب موضوع الدراسة یجب التطرق إلى 

عرف خاصة على أنظمة الشهر الحدیثةدراسة الإطار المفاهیمي للشهر العقاري قصد الت

إضافة إلى دراسة الأحكام الخاصة للشهر ،)الفصل الأول(وموقف المشرع الجزائري منها 

العقاري، أي التطرق إلى مختلف القواعد والشروط والإجراءات التي وضعها المشرع الجزائري 

).الفصل الثاني(لتنظیم مسألة الشهر العقاري 
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لالفصل الأو

الإطار المفاهیمي للشهر العقاري

الشهر العقاري مع تطور تاریخ الإنسان، رغم أنها لم تكن بمفهومها ت فكرة تطور 

مع ظهور الشكلیة في التعاقد، وذلك لتسهیل على كل الأشخاص إزدهرتإلا أنها ،الحالي

لكافة الاطلاع على محتویاتها وأخذ بما جاء فیها من بیانات، فهو یهدف إلى إحاطة ا

.1وخاصة من له مصلحة بالوضع القانوني للعقار والحقوق التي ترد علیه

من أجل تحقیق الائتمان في المعاملات فأستحدث نظام الشهر العقاري أساسًا

سجلات یر أو تسجیل الحقوق العقاریة في العقاریة، فوظیفته الأساسیة هي الإعلان للغ

،المشهرة وهو ما یعرف بنظام الشهر الشخصيمكتوبة إعتمادًا على أسماء أصحاب الحقوق

أو على أساس الوحدات العقاریة في حد ذاتها وهو ما یعرف بنظام الشهر أو السجل 

.2العیني

ثم ،)ولالأ مبحث ال(من خلال هذا الفصل سوف نحاول تحدید ماهیة الشهر العقاري

بالشهر الشخصي أو مرالشهر العقاري، سواءُ تعلق الأنظامالتطرق لدراسة مختلف صور

).ثانيالمبحث ال(الشهر العیني

قانون ال، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر في فاتحبسیبس ، خلیلبزاز -1

.2، ص2014العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

روحة مقدمة لنیل شهادة الجزائري والفرنسي، أطعوهیبة، النظام القانوني للشهر العقاري، دراسة مقارنة بین التشریعثامنة-2

.6، ص 2016، 01علوم في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة دكتوراه 
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المبحث الأول

ماهیة الشهر العقاري

لذلك وجد الشهر لعلنیة حتى یحتج بها لدى الغیر، أنها تحتاج لبتتمیز الحقوق العینیة 

ا، عن طریق إخضاعهاالعقاري، للإعلان عن التصرفات الواقعة في العقار من أجل حمایته

.1نیة معینةلإجراءات قانو 

إذ تخضع العقارات بحكم طبیعتها لنظام قانوني خاص بإخضاع التصرفات القانونیة 

، التي من شأنها إنشاء الحقوق العینیة العقاریة أو نقلها أو تعدیلها لإجراءات شهر معینة

یتكون ما یسمى بنظام الشهر العقاري، الذي عرف تطورا عبر ومن مجمل هذه الإجراءات

أثرا بزیادة إهتمام الإنسان بالعقار، وبالتالي یعد نظام الشهر العقاري ذا أهمیة في العصور مت

لدراسة هذا النظام لابد في البحث في .2مختلف تشریعات  العالم ومنها التشریع الجزائري

).ثانيالمطلبال(وكذلك تحدید ودراسة مختلف مصالحه، )ولالأ مطلب ال(مفهومه

المطلب الأول

العقاريمفهوم الشهر

یعتبر الشهر العقاري من أهم المبادئ والأنظمة التي تنظم وتدعم الملكیة العقاریة 

وتوفر الإئتمان العقاري، بحیث یُمَكِنُ الشهر العقاري من معرفة الوضع القانوني للعقارات،

.3وضمان حمایة التعاملات العقاریةلاستقرار في المعاملات العقاریة، وذلك لضمان ا

ائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم الجز في القانون، نظام الشهر العقاريإیمانمغالط -1

.06، ص 2023السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

بن یحي نوال، ملوكي أحلام، أحكام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -2

، 2017المة، Ǘ، 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )مالقانون الأع(تخصص قانون خاص

.5ص 

بوشملة دلیلة، مرابطي حبیبة، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، -3

قالمة، 1945ماي 8ة، جامعة یالسیاسمو العلو انونیة و الإداریة، كلیة الحقوق تخصص قانون عام، قسم العلوم الق

.5ص ،2015
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ثم تحدید ، )ولالأ فرع ال(اسة هذا النظام تقودنا بدایة إلى البحث في تعریفهودر 

).ثانيالفرع ال(في التشریع الجزائريهخصائصمختلف

الفرع الأول

تعریف الشهر العقاري

.)ثانیا(اصطلاحا،)أولا(لغةالعقارينتطرق فیه إلى تعریف الشهر

تعریف الشهر العقاري لغة :أولا

:الشهرعقاري عبارة مكونة من كلمتین هما الشهر والعقار، حیث أن كلمة الشهر ال

سمي بذلك لشهرته وظهوره وقیل إذا ظهر وقارب الكمال، والشهر العدد المعروف من الأیام 

أتى علیهم شهر، :سمي بذلك لأنه یشهر بالقمر وفیه علامة ابتداء هو انتهاء أشهر القوم

.ویقصد بذلك للإعلام والنشر

من القانون المدني حیث 683فلقد عرفه المشرع الجزائري في المادة :عقارأما ال

لف فهو كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون ت":نصت على أنه

.1"، وكل ما عدا ذلك من الشيء فهو منقولعقار

ونشر لام عإ:"للشهر العقاري على أنهمن تعریف المصطلحین نستنتج التعریف التالي

".للأشیاء المستقرة بحیزها والثابتة فیه والتي لا یمكن نقلها بدون تلف

تعریف الشهر العقاري إصطلاحا:ثانیا

الشهر العقاري اصطلاحا في مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى یتمثل

نین تثبیت ملكیة عقاریة أو حقوق عینیة عقاریة أو حقوق عقاریة لشخص أو أشخاص معی

تجاه الغیر، یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على العقار بإدارة الشهر العقاري 

30، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 
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والمتمثلة في المحافظة العقاریة، لإعلام الكافة بها، وذلك من أجل تنظیم الملكیة العقاریة، 

.1وتأسیس استقرار المعاملات العقاریة بین الأشخاص

"وعرف كذلك بأنه مجموعة من القواعد والإجراءات یضمن حق نظام قانوني له :

الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة الأخرى وجمیع العملیات القانونیة الواردة على 

.2"العقارات

مجموعة من الإجراءات والشكلیات التي یقع تنفیذها على فهو نظام قانوني یتضمن 

اریة خاضعة لوزارة  المالیة، مصلحة عمومیة تسمى المحافظة العقاریة، التي تعد هیئة إد

یدعى المحافظ العقاري، ویسند لها شهر التصرفات  العقاریة، ووثائق یسیرها موظف عمومي 

.3المسح العقاري لإنشاء السجل العقاري وتسلیم المعلومات

وعلیه یمكن أن نستخلص مما سبق أن نظام الشهر العقاري یتضمن مجموعة من 

نیة التي تضمن حق الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة الأخرى الإجراءات والشكلیات القانو 

سواءً كانت أصلیة أو تبعیة، والتي یتم تسجیلها بالمحافظة العقاریة، وهذا یمكن الكافة من 

.الإطلاع على مختلف التصرفات الواردة على العقار

:وتكمن أهمیة الشهر العقاري فیما یلي

ما في إعلام الغیر حول الوضعیة القانونیة لعقار ما، وأیضا یلعب الشهر العقاري دورُا ها-

.حول الثورة العقاریة لشخص ما

.یشجع الملكیة الفردیة والتداول الحر للأملاك-

.یعتبر وسیلة لمحاربة التبادلات والتحویلات الخفیة للملكیة والقروض العقاریة-

مجلة العلوم قاریة، ، نظام الشهر العقاري ودروه في حمایة الحقوق العینیة العسلیمانبن الشریف ، إبراهیمیامة -1

.49، ص 2019، 1عدد ، ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقيالإنسانیة

، ص 2013حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دار هومة، الجزائر، -2

.08الط إیمان، مرجع سابق، ص غ، م170

.06ابق، ص بن یحي نوال، ملوكي أحلام، مرجع س-3



عقاريالإطار المفاهیمي للشهر الالفصل الأول                                                             

-9-

بت الملكیة، وفي هذا واستقرار المعاملات وصون الحمایة وتثیؤدي إلى منع الغش-

.تشجیع للتعامل في العقارات

یعد الشهر العقاري الوسیلة الناجعة لتنظیم المعلومات العامة الموثقة الخاصة بكل -

عقارات التراب الوطني، إذ صمم خصص لإنشاء خالة مدنیة حقیقیة للممتلكات 

.1العقاریة

الفرع الثاني

خصائص الشهر العقاري

منا لتعریف نظام الشهر العقاري إصطلاحا أن نخلص إلى أنه من خلال تقدییمكن 

بالنسبة لجمیع التصرفات الواردة على الحقوق العینیة وأنه إجراء إلزامي،)أولا(نظام إداري 

وأنه نظام إعلامي یهدف أساسا إلى إعلان جمیع التصرفات الواردة على ،)ثانیا(

كما أنه نظام إئتماني یهدف إلى ،)رابعا(ریةالعقانظام یثبت الملكیةووه،)ثالثا(العقار

جل التعامل بها أاستقرار الملكیة العقاریة وضبطها وبالتالي تحقیق الإئتمان اللازم من 

).سابعا(، ونظام قانوني )سادسا(إضافة إلى ذلك یعد عملیة مركبة ،)خامسا(

إدارينظام الشهر العقاري :أولا

المتضمن قانون المسح العام للأراضي 74-75من الأمر رقم 20نصت المادة 

تحدث محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون ":على أنه2وتأسیس السجل العقاري

»...مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام إجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري

جل المتعلق بتأسیس الس63-76من المرسوم التنفیذي رقم المادة الأولىكما نصت 

یحدث لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون ":أنهعلى 3العقاري

".العقاریة، محافظة عقاریة، یسیرها محافظ عقاري

.118، ص 2006ار هومه، الجزائر، ، د3علوي عمار، الملكیة العقاریة في الجزائر، ط-1

.، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، مرجع سابق74-75أمر رقم -2

صادر في ،30ج عدد.ج.ر.ج، تعلق بتأسیس السجل العقاري، ی1976مارس 25مؤرخ في 63-76رقم رسومم-3

.ومتمم، معدل 1976أبریل 13
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الشهر العقاري إلى عملیة المشرع الجزائري أسند مسائل تنظیم أنمما سبق نستنتج 

، إلا مي یسمى المحافظ العقاريموظف عمو هاهي المحافظة العقاریة، ویدیر مصلحة إداریة 

إداریة لوزارة المالیة لا یخدم حیادیة تابعةأن إسناد تنظیم عملیة الشهر العقاري لمصلحة

نظام الشهر العقاري، في ظل وجود الدولة كأكبر مالك للعقار في الجزائر، حیث كان من 

لعلى ما دفع المشرع الأجدر إسناد هذه المهمة للقاضي بما یخدم حیادیة الشهر العقاري، و 

الجزائري إلى إسناد عملیة الشهر العقاري إلى مصلحة إداریة هو عدم وجود قضاة 

.1متخصصین في هذا المجال

الطابع الإلزامي للشهر العقاري:ثانیا

الشهر في ظل نظام الشهر العیني مصدرًا للحقوق العقاریة، إذ لا تنشأ ولا تنتقل یعتبر 

مشهرة لا تنتج عنها المن تاریخ شهرها، فالتصرفات العقاریة غیر ولا تتغیر ولا تزول إلا

لانعقاد، لسوى التزامات شخصیة بین أطراف العقد، وذلك عند استیفائها الشكلیة المطلوبة 

لذلك جعل المشرع الجزائري من الشهر العقاري المصدر الوحید للحقوق العینیة العقاریة والتي 

2التي وردت في القانون المدنيالقانونیةام والنصوصالأحكمن نص علیها في مجموعة 

وهذا ،3المتضمن قانون المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري74-75والأمر رقم 

:ما سنستظهره في المواد الآتیة

تنقل الملكیة وغیرها من ":على أنهالمدنيمن القانون792المادة إذ نصت 

"...العقد متى كان الشيء مملوكًا للمتصرفالحقوق العینیة في العقار ب

زیادة عن العقود ":من القانون المدني على أنه1مكرر324المادة كما نصت 

التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، یجب، تحت طائلة البطلان، تحریر العقود 

ة أو كل التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعی

القانون فرعردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،ف-1

.05، ص 2008العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، العقاري، كلیة الحقوق و 

مرجع سابقنون المدني،تضمن القای، 58-75أمر رقم -2

.، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، مرجع سابق74-75أمر رقم -3
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أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فیها أو عقود إیجار اعنصر من عناصره

ي،زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسم

".ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

تنقل الملكیة والحقوق لا ":على أنهمن القانون المدني793المادة نصت كذلك 

العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا رُوعیت 

."الإجراءات التي نص علیها القانون، وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

كل حق ":على أنه741-75من الأمر 15المادة في هذا الخصوص كذلك نصت 

ة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم الملكی

.إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة

.غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة صاحب الحقوق العینیة

ورث قید كما تسري من تاریخ الوفاة أیضا الحقوق التي تم التصرف فیها من طرف الم

.حیاته بموجب عقود في الشكل الرسمي والتي لم تشهر بعد عند یوم الوفاة

."وإذا تبین أنه تصرف فیها فإنها تخضع لقانون الشهر العقاري

إن العقود الإداریة ":نفسه فإنها نصت على أنهمن الأمر 16لمادة أما بالنسبة ل

أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا أو تصریح لوالاتفاقیة التي ترمي إلى إنشاء أو نق

."یكون لها أثر حق بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

التي نصت من قانون التنازل من أملاك الدولة26المادة یمكن أن نذكر أیضا نص 

یتم نقل ملكیة مسكن أو محل كان موضوع عقد البیع أو دفع السعر الكلي ":على أنه

.للتنازل في حالة البیع نقدًا أو أثر دفع القسط الأول في حالة البیع بالتقسیط

وتحرر هذا العقد وتقیده إدارة أملاك الدولة والشؤون العقاریة للولایة طبقًا للتنظیم المعمول

.، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، مرجع سابق74-75أمر رقم -1
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.)1("به

كما أكد القضاء الجزائري على الطابع الإلزامي للشهر العقاري في عدة قرارات صادرة 

)ز.ع(، یتعلق بقضیة 2008أكتوبر 15محكمة العلیا، نذكر منها القرار الصادر في عن ال

ورد في حیث ، 2بخصوص النزاع القائم حول إنتقال الملكیة العقاریة)أ.ع(، و)م.ع(ضد 

"حیثیاته حیث یلاحظ في القرار محل الطعن أنه مبني أساسا، فیما قضي به على إعتبار :

به المطعون ضدها عقدا صحیحا نقل إلیها ملكیة جزء من إحتجتالعقد العرفي الذي 

، وهو ما یخالف 08/02/1987الأرض موضوع النزاع رغم أنه عقد عرفي مؤرخ في 

في العقود المتضمنة م اللتین تفرضان الشكل الرسمي .ق793و1مكرر324المادتین 

غیر متوفرین في التصرف في العقار، وكذا الشهر في المحافظة العقاریة، وهما شرطان 

".العقد العرفي المذكور، خاصة وأن الورثة الآخرین أنكروه

، 2000جوان 28یمكن كذلك أن نذكر القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

أین أكدت على أن الرسمیة لازمة تحت طائلة )ش.ق.ز(ضد )س.ق(یتعلق بقضیة 

.3اراتالبطلان في جمیع العقود المتضمنة نقل ملكیة العق

، یتعلق 2009نوفمبر 12كما أكدت المحكمة العلیا على ذلك في قرار آخر بتاریخ 

وبهذا فإن نقل الملكیة ، 4ومن معه)ك.ت(بقضیة وكالة التنظیم والتسییر العقاري ضد 

.العقاریة في الجزائر لا یتم إلا بناء على عقد توثیقي مشهر

العقاریة ذات الاستعمال السكني أو ، یتضمن التنازل عن الأملاك 1981فبرایر 7مؤرخ في ،01-81قانون رقم -1

التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة 

.1981فبرایر 10، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.العمومیة، ج

، مجلة المحكمة العلیا، عدد 2008أكتوبر 15ریخ بتا473702قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -2

.230-227، ص ص 2010خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثالث، 

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 2000جوان 28بتاریخ 197347قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -3

.261-258، ص ص 2004، الثاني، الجزء الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة

، مجلة المحكمة العلیا، عدد 2009نوفمبر 12بتاریخ 549408قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -4

.239-231، ص ص 2010خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثالث، 
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إعلامينظامالشهر العقاري :ثالثا

شهر العقاري هو وسیلة لنشر الأخبار ونقل المعلومات، وذلك فیما یتعلق أي أن ال

بشهر الحقوق العینیة أو ما یتعلق بها أو ما یجري علیها من التصرفات والوقائع القانونیة، 

بحیث تحول إلى كل ذي مصلحة العلم بوجود الحق العیني العقاري كما یشمله من 

.1أعضاء

الملكیةكفل تثبیت یالشهر :رابعا

یقصد بهذه الخاصة أن نظام الشهر العقاري یقضي ویحد من المنازعات المتعلقة 

حقا عینیا عقاریا وكان مستندا على بیانات السجل العقاري یثبت ببتثبت الملكیة، فمن یكتس

.2ما اكتسبه

الشهر العقاري نظام إئتمائي :خامسا

ینیة العقاریة من الحصول على الشهر العقاري لأصحاب الحقوق العنظامحیث یتیح

القروض، وهذا یخص الحقوق العینیة التبعیة، كالرهن الرسمي، الرهن الإجباري، حقوق 

الاختصاص والامتیاز، والغایة منه هو مساعدة المتعاملین على استثمار عقاراتهم للقیام 

.3بمشاریع من شأنها تبسیط الحركة الاقتصادیة وتنمیة الثروة الوطنیة

الشهر العقاري عملیة مركبة:سادسا

تتمثل في الإیداعات المختلفة لكل الأولى :على مرحلتینهر العقاريشعملیة التشمل

أما ، )إیداع وثائق النسخ بمناسبة عملیة الترقیم لمختلف العقارات(السندات الخاضعة للشهر 

اریة الممسوكة على تتمثل في تقدیم المعلومات الموجودة في البطاقات العقالمرحلة الثانیة

مستوى المحافظة العقاریة والمطلوبة من كل من له مصلحة أو شأن في ذلك مقابل دفع 

.11، صمرجع سابق، مغالط إیمان-1

، النظام القانوني للشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم ة سلمىز بومغ-2

.6، ص 2019السیاسیة، أم البواقي، 

.20، ص 2007بي الحقوقیة، بیروت، حسین عبد اللطیف حمدان، نظام الشهر العقاري، منشورات الحل-3
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.1رسوم مستحقة

قانونينظامالشهر العقاري :سابعا

فالقانون مصدر هذا النظام إذ یقوم على جملة تشریعات تحدد أهدافه وتنظم نشاطاته 

، وما یجب ریة، ویحدد وظیفتها وینظم إدارتها وقیودهاالسجلات العقا، فتقرر إنشاء ومعاملاته

.2أن یسبق هذه القیود من إجراءات وما یترتب عنها من نتائج

وأساس نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري یتمثل في النصوص القانونیة

:التالیة

إعداد مسح الأراضي العام،المتضمن1975نوفمبر 12مؤرخ في74-75أمر رقم -

.3وتأسیس السجل العقاري

.4، یتضمن إعداد مسح للأراضي العام1976مارس 25مؤرخ في 62-76رقم مرسوم -

.5، یتضمن تأسیس السجل العقاري1976مارس 25في مؤرخ 63-76مرسوم رقم -

، 18، 15، یعدل ویتمم المواد 19806سبتمبر13المؤرخ في210-80رقم مرسوم -

.أعلاهالمذكور،63-76، من المرسوم رقم 89

، یعدل ویتمم كذلك المرسوم 19937ماي 19مؤرخ في، 123-93تنفیذي رقم مرسوم -

.، المتضمن تأسیس السجل العقاري63-76رقم 

.12مرجع سابق، ص، مغالط إیمان-1

.20سین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص ح-2

.، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، مرجع سابق74-75أمر رقم -3

، صادر 30ج ، عدد .ج.ر.، ج، یتضمن إعداد مسح للأراضي العام1976مارس 25مؤرخ في 62-76مرسوم رقم -4

.1976أفریل 13في 

.، مرجع سابق، یتضمن تأسیس السجل العقاري1976مارس 25رخ في مؤ 63-76مرسوم رقم -5

63-76من المرسوم رقم 89، 18، 15، یعدل ویتمم المواد 1980سبتمبر 13المؤرخ في210-80مرسوم رقم -6

.1980سبتمبر 6، صادر في 38ج عدد .ج.ر.، جتأسیس السجل العقاريبوالمتعلق ،1976مارس 25مؤرخ في 

تأسیس بوالمتعلق، 63-76یعدل ویتمم كذلك المرسوم رقم ، 1993ماي 19، مؤرخ في123-93نفیذي رقم مرسوم ت-7

.1993ماي 23، صادر في34ج عدد .ج.ر.، جالسجل العقاري
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المطلب الثاني

مصالح الشهر العقاري

المختصة والمهمة التي تضمن تطبیق قواعد الجهة الإداریةتعد المحافظة العقاریة 

م الشروط القانونیة الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للحفظ حتى الحفظ العقاري وإحترا

،)ولالأ فرع ال(العینیةحقوق الیكون لها الحجیة المطلقة في مواجهة الغیر بما یضمن حمایة 

في Ď̄Š§ویسهر على تسییر هذه الهیئة المحافظ العقاري الذي یتمتع بصلاحیات واسعة

.)ثانيالفرع ال(التشریع الجزائري

الفرع الأول

المحافظة العقاري

قاري وتأسیس السجل العقاري إلى عأوكل المشرع الجزائري مهمة تنفیذ الشهر ال

تهاطبیعو ، )أوّلا(لتحدید وضبط تعریفهاسنتطرف مصلحة تدعى المحافظة العقاریة لذلك 

).ثالثا(بالإضافة إلى دراسة تنظیمها الداخلي، )ثانیا(القانونیة 

لمحافظة العقاریةاتعریف:أولا

1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75مر رقم أنشأت المحافظة العقاریة بموجب الأ

المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، حیث ذكر 

المشرع الجزائري صلاحیات وقواعد سیرها وتنظیمها دون التطرق إلى التعریف بها، نحاول 

).ب(والاصطلاحي)أ(تحدید مدلولها اللغويفي غیاب ذلك

:التعریف اللغوي للمحافظة العقاریة-أ

المحافظة العقاریة بصفتها إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري تسمیة مركبة من 

:كلمتین

بمعنى حفظ، صیانة، أمانة:محافظةال-
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مكن نقله هي أصل كلمة عقار، وهو كل شيء مستقر وثابت في مكانه، ولا ی:العقاریة-

.1من مكان إلى آخر دون تلف

:التعریف الاصطلاحي للمحافظة العقاریة-ب

تعد المحافظة العقاریة هیئة إداریة تقوم بمسك السجل العقاري وتنفیذ الإجراءات 

عن طریق تحدید ومعرفة حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى قاريعالمتعلقة بالإشهار ال

أنها تعتبر خزان للمعلومات بإحتفاظها على العقود والمعلومات الموجودة على العقارات، كما

مصلحة عمومیة وظیفتها الأصلیة ، فهي 2الخاصة بالعقارات وبالأشخاص المالكین للعقارات

هي حفظ العقود ومختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعدیل حق 

كانت أصلیة أو تبعیة، وذلك بعد شهرها سواءً من حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى،

.3وقیدها في مجموعة البطاقات العقاریة

وتتولى المحافظة العقاریة إشهار العقارات التابعة لإختصاصها الإقلیمي ویشرف على 

أعوان مساعدین له، ویتبع إداریا مدیریة أملاك رفقةتسییر المحافظة العقاریة محافظ عقاري 

قل عنها من حیث العمل، ویعتبر قاضي عقاري نظرا للصلاحیات الموكلة إلیه الدولة، ومست

من منع حدوث تناقضات أو خلط أثناء النقل أو الإنشاء لحق الملكیة بالاعتراض عن 

.4)رفض الإیداع أو رفض الإجراء(الإشهار 

للمحافظة العقاریةالطبیعة القانونیة :ثانیا

هیئة إداریة عمومیة تحت تسمیة إدارة مسح هيمحافظة العقاریةیمكن القول أن ال

الأراضي والحفظ العقاري، فهي تخضع في نزاعها إلى القضاء الإداري كأصل عام، أما 

قوق درلیو فاطمة الزهراء، المحافظة العقاریة كأداة قانونیة للسیاسة العقاریة، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الح-1

.67، ص 2009منتوري، قسنطینة، الإخوةوالعلوم السیاسیة، جامعة 

طلحة محمد غلیسي، الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

.20، ص 2014، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةإداريتخصص قانون ،الحقوق

عمر تیمجعدین، دور المحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -3

.7، ص 2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.17بزاز خلیل، بسیس فاتح، مرجع سابق، ص -4
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03-06رقم ةالعمومیةوظیفللالأساسيقانونالبشأن موظفیها فهم یخضعون إلى أحكام 

بالشخصیة المعنویة فإن ولكون المحافظة العقاریة لا تتمتع ، 20061جویلیة 15المؤرخ في

التمثیل القضائي یكون للدولة ممثلة بوزیر المالیة ممثلة من طرف مدیر مسح الأراضي 

.والحفظ العقاري بالولایة

للمحافظة العقاریةيالتنظیمالهیكل :ثالثا

، صدر قرار وزاري 2932-21من المرسوم التنفیذي رقم 17تطبیقا لأحكام المادة 

یحدد التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة التي تقسم إلى ، 20223یلیة جو 11مشترك بتاریخ 

قسم الإیداع وعملیات المحاسبة، قسم مسك البطاقیة العقاریة والبحوث وتسلیم :خمسة أقسام

المعلومات، قسم الترقیمات العقاریة، قسم مسح الأراضي، إضافة إلى قسم رقمنة أنشطة 

.المحافظة العقاریة

:ات وعملیات المحاسبةقسم الإیداع-أ

الإجراء الأولي للشهر من أهم أقسام المحافظة العقاریة حیث یشكلیعتبر هذا القسم

تسجیل المعلومات في سجل الإیداع العملیة الجوهریة التي ینطوي علیها إذ یعدالعقاري، 

بعة لمحررات، كما أن هذه العملیة تضمن متاالعقاري، فهذه العملیة مهمة لشهر الإشهار ا

إجراءات رفض الإیداع ورفض إجراء الشهر، بالإضافة لتحصیل الرسوم والحقوق الواجبة 

.4للإجراءات المراد القیام بها

عدد ج.ج.ر.ج، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006ولیو ی15المؤرخ في 03-06أمر رقم -1

.، معدل ومتمم2006یولیو16، صادر في 46

، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للأملاك 2021أكتوبر 18مؤرخ في 393-21مرسوم تنفیذي رقم -2

.2021أكتوبر 20، صادر في 80ج عدد .ج.ر.الوطنیة وصلاحیاتها، ج

، یحدد التنظیم الداخلي لمفتشیة أملاك الدولة والمحافظة العقاریة في 2022جویلیة 11قرار وزاري مشترك مؤرخ في -3

.2022سبتمبر 08، صادر في 59ج عدد .ج.ر.أقسام وصلاحیات كل قسم، ج

مكین مجلة الت، "لتشریع الجزائرياالنظام القانوني للمحافظة العقاریة في "، یحیاوي سعادحیرش نور الدین، -4

.302-301ص ، ص 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،4، عدد الإجتماعي
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هذا القسم یرأسه رئیس یعین من بین المفتشین المرسمین أو من بین المراقبین الذین 

لإیداع تحت سنوات على الأقل، بحیث یعمل رئیس قسم ا05مارسوا خدمة في الإدارة لمدة 

المؤرخ 116-92من المرسوم التنفیذي رقم 8، هذا ما نصت المادة رئاسة المحافظ العقاري

:یعین رؤساء الأقسام كما یلي":المعدل والمتمم، إذ ورد فیها ما یلي1992مارس 14في 

سنوات على )5(من المفتشین المرسمین الذین مارسوا خدمة في الإداریة خمس -1

.الأقل

سنوات على )5(ن المراقبین المرسمین، الذین مارسوا خدمة في الإدارة خمس من بی-2

.1"الأقل

:یكلف قسم الإیداع وعملیات المحاسبة على الخصوص بما یأتيو 

.فحص الوثائق المودعة بغرض الشهر-

مسك سجل الإیداع وإدراج التسجیلات المتعلقة بالوثائق المودعة للشهر فیه وتسلیم -

.صة بذلكالوصولات الخا

.تحصیل الحقوق والرسوم المترتبة عن الخدمات المقدمة من طرف المحافظة العقاریة-

.2السهر على مسك محاسبة الإیرادات وفق قواعد المحاسبة العمومیة-

قسم مسك البطاقیة العقاریة والبحوث وتسلیم المعلومات -ب

الخصوص بما یكلف قسم مسك البطاقیة العقاریة والبحوث وتسلیم المعلومات على

:یأتي

.یینهاحمسك البطاقیة العقاریة وت-

.إجراء تصفیف الوثائق المشهرة والسهر على حفظها-

.حفظ العقود والوثائق المتعلقة بعملیات الشهر العقاري-

یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لأملاك ،1992مارس 14، مؤرخ في 116-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.، معدل ومتمم1992مارس 18، صادر في 21ج عدد .ج.ر.الدولة والحفظ العقاري، ج

، یحدد التنظیم الداخلي لمفتشیة أملاك الدولة 2022یونیو سنة 11مؤرخ في المشترك الوزاري القرار من ال9المادة -2

مرجع سابقأقسام وصلاحیات كل قسم، والمحافظة العقاریة في 
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القیام بالبحوث المترتبة عن طلبات المعلومات وإعداد كل الوضعیات أو مستخرجات أو -

.1لبطاقاتنسخ عن الوثائق المشهرة أو عن ا

:قسم الترقیمات العقاریة-ج

:یكلف قسم الترقیات العقاریة، على الخصوص بما یأتي

القیام بتأسیس سجل عقاري والترقیم العقاري للعقارات الممسوحة وتسلیم الدفاتر العقاریة -

.طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

.تشریع والتنظیم المعمول بهماإتمام إجراء الشهر العقاري الواجب إعطاؤه للعقود طبقا لل-

التعلیق على الدفاتر العقاریة للحقوق العینیة والتكالیف العقاریة المؤسسة على العقارات -

.2الخاضعة للترقیم العقاري على جمیع الإجراءات اللاحقة لهذا الترقیم

:قسم مسح الأراضي-د

:یكلف قسم مسح الأراضي على الخصوص بما یأتي

لمة في إطار مسح الأراضي العام من المدیریة الولائیة مسحیة المساستغلال الوثائق ال-

.لمسح الأراضي والحفظ العقاري

.حفظ المخططات والوثائق المتعلقة بعملیات إعداد مسح الأراضي العام-

.3ین الدائم للوثائق المسحیةیضمان التح-

:قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقاریة-ه

:ة العقاریة على الخصوص بما یليیكلف قسم رقمنة أنشطة المحافظ

.إعداد البیانات الرقمیة الخاصة بأنشطة المحافظة العقاریة واستغلالها وتبادلها-

، یحدد التنظیم الداخلي لمفتشیة أملاك الدولة 2022یونیو سنة 11مؤرخ فيالمشترك الوزاري القرار من ال10المادة -1

سابقمرجع أقسام وصلاحیات كل قسم، والمحافظة العقاریة في 

، یحدد التنظیم الداخلي لمفتشیة أملاك الدولة 2022یونیو سنة 11مؤرخ في المشترك الوزاري القرار من ال11المادة -2

.نفسهمرجع صلاحیات كل قسم، أقسام و والمحافظة العقاریة في 

، یحدد التنظیم الداخلي لمفتشیة أملاك الدولة 2022یونیو سنة 11مؤرخ في المشترك الوزاري القرار من ال12المادة -3

مرجع نفسهأقسام وصلاحیات كل قسم، والمحافظة العقاریة في 
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.رقمنة أرشیف ووثائق المحافظة القاریة-

التي تسطرها السلطة السلمیة في مجال رقمنة أنشطة مسح الأراضي تنفیذ البرامج -

.1والحفظ العقاري

الفرع الثاني

العقاريالمحافظ 

وزاريیعد المحافظ العقاري موظفا تابعا لنظام الوظیف العمومي، ویعین بموجب قرار

إدارة المحافظة العقاریة، وهو مكلف بتنفیذ السیاسیة من أجلوزیر المالیة، یصدر عن 

یعتبر المحرر الأساسي في نظام الشهر إذ ،العامة للدولة في میدان تنظیم الملكیة العقاریة

، ویلعب دورًا مهمًا في تفعیل استقرار الملكیة العقاریة والحفاظ على حقوق 2العقاري

.3الأشخاص

قصد دراسة مختلف الأحكام القانونیة المتعلقة بالمحافظ العقاري باعتباره موظفا مكلفا 

لشهر العقاري في الجزائر، یجب التطرق للشروط لبتسییر المحافظة العقاریة كهیئة إداریة 

والمهام والصلاحیات )أولا(المشرع الجزائري للتعیین في منصب المحافظ العقاريالتي حددها

.)ثالثا(، إضافة إلى تحدید كیفیة إنهاء مهامه)ثانیا(التي یتمتع بها

شروط تعیین المحافظ العقاري:أولا

مجموعة من الشروطباعتباره موظفا عمومیاالمحافظ العقاري یجب أن تتوافر في

، إضافة إلى ضرورة توافر )أ(ي تضمنها القانون الأساسي للوظیف العمومي التالعامة

، یحدد التنظیم الداخلي لمفتشیة أملاك الدولة 2022یونیو سنة 11مؤرخ في المشترك الوزاري القرار من ال13المادة -1

سابقمرجع أقسام وصلاحیات كل قسم، والمحافظة العقاریة في 

نلاحظ أن العدید من التشریعات المقارنة إختلفت بشأن تنظیم عملیة الشهر العقاري، إلا أن معظمها تبنت نظام الشهر -2

حذى حذو اض، غیر أن المشرع الجزائري خالفها في ذلك، إذ أنه یني وأوكلت عملیة تأسیس السجل العقاري إلى قعال

المركز القانوني بریك الطاهر، :، أنظر في ذلكالمشرع الفرنسي وأسند هذه المهمة إلى موظف یسمى بالمحافظ العقاري

.15، ص 2013، دارسة تحلیلیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، للمحافظ العقاري

تخصص ارها، مذكرة لنیل شهادة الماستر،مسؤولیة المحافظ العقاري وآثو حسین، المحافظة العقاریة ومهام دمجغ-3

.9، ص2021، مكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانالقانون الخاص، 
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)ب()1(شروط خاصة حددها المشرع الجزائري

:لتعیین المحافظ العقاريالشروط العامة-أ

لا یمكن أن ":على أنهالمعدل والمتمم032-06من الأمر رقم 75نصت المادة 

:ر فیه الشروط الآتیةیوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوف

.أن یكون جزائري الجنسیة-

.أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة-

أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد -

.الالتحاق بها

.أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة-

وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة -

".بالوظیفة المراد الالتحاق بها

سنة كاملة لممارسة الوظیفة، وكذا 18ني شرط السن أن یكون المترشح قد بلغ عوی

ثبوت اللیاقة الصحیة اللازمة لأداء الوظیفة، أما المؤهلات المطلوبة یقصد بها المؤهلات 

.3بالوظیفة العمومیةالعلمیة التي ینص علیها القانون الخاص 

:بتعیین المحافظ العقاريالشروط الخاصة بالمنصب-ب

خاصة یجب توافرها في المحافظ العقاري لتعینه وهذا اوطحدد المشرع الجزائري شر 

المحدد لقائمة المناصب 116-92من المرسوم التنفیذي رقم 06في المادة نص علیهما 

، 4ة والحفظ العقاري وشروط التعیین فیها وتصنیفهاالعلیا في المصالح الخارجیة لأملاك الدول

زائري، مذكرة مكملة لمتطلبات لنیل شهادة سناء، مسواكة هدیل، مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجكواحلة -1

.25-24ص ، صالمةڤ، 1945ماي 8یاسیة، جامعة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم الس

.مرجع سابق، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006یولیو 15المؤرخ في 03-06أمر رقم -2

ین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان مقدم سعید، الوظیفة العمومیة ب-3

.205، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، المحدد لقائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري 116-92تنفیذي رقم مرسوم -4

.سابقمرجع وشروط التعیین بینها وتصنیفها، 
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:یعین رؤساء المكاتب والمحافظون العقاریون كما یأتي":إذ ورد فیها ما یلي

من بین المفتشین الرئیسیین أو المتصرفین الإداریین المرسمین الذین مارسوا خدمة -1

.سنوات على الأقل)05(في الإدارة خمس 

سنوات على )05(ین الذین مارسوا خدمة في الإدارة خمس من بین المفتشین المرسم-2

"الأقل

یتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 05كما نصت المادة 

قبل البدء في العمل فإن المحافظین العقاریین ورؤساء مكاتب ":على أنه1العقاري

إقلیمیًا ویؤدون الیمین المحافظة یسجلون عملهم بقلم كتاب المجلس القضائي المختص

.أمام نفس المجلس القضائي من أجل القیام بالمهام التي أنیطت بهم بكل إخلاص ویقین

."وتحدد بموجب مرسوم شروط التعیین في وظائف محافظ عقاري ورئیس مكتب المحافظة

تبین هذه الشروط الخاصة مدى حساسیة منصب المحافظ العقاري، إذ یتطلب 

.2، بالإضافة إلى خبرة في المجال العقاريالعالیةفاءات أشخاصا ذوي الك

صلاحیات المحافظ العقاري :ثانیا

یعتبر المحافظ العقاري هو المسؤول الأول على المحافظة العقاریة، ویقوم بالتوجیه 

صلاحیات أهمیليوالإشراف على أعوان وموظفي المحافظة العقاریة، وسنذكر فیما

:3ل قسم من أقسام المحافظة العقاریةالمحافظ العقاري حسب ك

قسم الإیداع وعملیات المحاسبة:

سجلات الإیداع، البطاقات العقاریة، (یقوم بالإشراف على عملیة مسك السجل العقاري -

)الخ...

).لعملیة الإیداع(القیام بالمراقبة -

.مرجع سابقیتعلق بتأسیس السجل العقاري، ، 63-76رقممرسوم-1

.12جریبیع عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص -2

.وما بعدها22، ص نفسهجریبیع عبد الرؤوف، مرجع :أنظر في ذلك-3
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ى كل الإمضاء ووضع ختم وتأشیرة الإشهار عل(إتمام إجراء عملیة الشهر العقاري -

).الوثائق والعقود والسندات التي خضعت لعملیة الشهر العقاري

...)رفض الإجراء-رفض الإیداع(اتخاذ القرارات والفصل فیها وإمضائها -

الجداول -رخصة التجزئة(مراقبة تطبیق قواعد التهیئة والتعمیر في العقود المودعة -

...)شهادة المطابقة-الوصفیة للتقسیم

.نويیعتبر محاسب ثا-

.مراقبة التوقیت والإمضاء الیومي للسجلات المحاسبیة-

.مراقبة التطبیق السلیم للرسوم وتحصیلها-

قسم قید السجل العقاري والبحوث وتسلیم المعلومات:

.یقوم بمراقبة المعلومات المدونة بالبطاقات العقاریة ومطابقتها مع الوثیقة المشهورة-

.یر علیهاالتصحیح التلقائي للأخطاء والتأش-

.مراقبة تصنیف البطاقات العقاریة في الأماكن المخصصة لها-

المراقبة المستمرة للوثائق والأرشیف، وحث الأعوان على الحفاظ على العقود -

.والمخططات وكذا الوثائق المتعلقة بعملیات الشهر العقاري

.مراقبة دوریة وآلیة للمكان المخصص للأرشیف-

.ئق ونسخ البطاقات العقاریة بأنواعهاتسلیم نسخ العقود والوثا-

).الایجابیة والسلبیة(تسلیم وإمضاء الشهادات العقاریة -

كالولایةالمساهمة في تسلیم المعلومات للإدارات العمومیة والأشخاص الاعتباریة العامة-

.الخ...الصندوق الوطني للسكن مدیریة أملاك الدولة-

 راضيقسم تسجیل العقارات المحددة ضمن الأ:

المشاركة كعضو في لجنة مسح الأراضي للفصل وفض النزاعات بعد الانتهاء من عملیة -

.مسح الأراضي

.استلام وثائق مسح الأراضي العام والقیام بالفحص الأولى والشكلي لها-
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.إمضاء محضر استلام وثائق المسح والقیام بإجراءات نشره-

)، مؤقتنهائي(المساهمة مع بقیة الموظفین في ترقیم -

.مراقبة إعداد الدفاتر العقاریة-

.إمضاء شهادة الترقیم المؤقت-

.631-76من المرسوم رقم 15إجراء عملیة الصلح في الترقیم العقاري تنفیذا للمادة -

ولدیه مهام أخرى كعضویته في عدة لجان منها على سبیل المثال:

.152-08رقم عضو بلجنة الدائرة بخصوص مطابقة البیانات طبقا للقانون-

.193-15رقم التنفیذيعضو بلجنة إعداد عقود للتعمیر طبقا للمرسوم-

)العقاريالمدیریة الولائیة للحفظ (ومساهمة مع السلطة الوصیة على مستوى الولایة 

:یقوم بما یليفي السیر الحسن للمصلحة

.ات الشهر العقاريتبلیغها بالإحصائیات والأجوبة والتقاریر والإجراءات المتعلقة بعملی-

والمذكرات الجوابیة في والردودتبلیغها بكل المعلومات والمعطیات للقیام بالعرائض -

.النزاعات القضائیة

إنهاء مهام المحافظ العقاري:ثالثا

المحافظ العقاري هو موظف عمومي وبالتالي فإن فقدان الخدمة التام یؤدي إلى فقدان

صفة الموظف في حالات أوردها قانون العقاريحافظویفقد الم،4منصبه كمحافظ عقاري

216في المادة -السالف الذكر-03-06الوظیف العمومي الصادر بموجب الأمر رقم 

.مرجع سابقیتعلق بتأسیس السجل العقاري، ،1976مارس 25، مؤرخ في 63-76رقممرسوم-1

، 44ج عدد .ج.ر.، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، ج2008یولیو 20مؤرخ في 15-08انون رقم ق-2

.2008أوت 03صادر في 

ج .ج.ر.، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج2015جانفي 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -3

.م، معدل ومتم2015فیفري 22، صادر في 07عدد 

، أنظمة الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق عبد القادربویش -4

.19، ص2021والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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ینتج إنهاء الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة ":على أنهمنه، حیث نصت 

:الموظف عن

.فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها-

.المدنیةفقدان الحقوق-

.الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة-

.العزل-

.التسریح-

.الإحالة على التقاعد-

.الوفاة-

.)1("یتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي یتم فیها التعیین

مرجع سابقظیفة العمومیة، ، یتضمن القانون الأساسي العام للو 2006یولیو سنة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -1
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المبحث الثاني

الشهر العقاريأنظمة

ملكیة العقاریة، إذ یُمَكِنُ تؤدي عملیة الأخذ بنظام مستقر للشهر العقاري، إلى تدعیم ال

التعرف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العینیة الواردة علیه، وأصحاب هذه من

الحقوق وتواریخ نشوئها، وهذا من أجل تنظیم الملكیة العقاریة وتحقیق الائتمان في 

أغلب الدول ت وإذا كانالمعاملات العقاریة وتشجیع الاستثمار من أجل التطور الاقتصادي، 

لم یسلك في ذلك مسلكا واحدا، ونتج عن ذلك هابنظام الشهر العقاري، إلا أنأخذتقد 

.1نظامین مختلفین للشهر العقاري

العقاریة طبقا لأسماء الأشخاص من ملاك التصرفات نظام خاص بشهر فهناك

ت یدون ، وهذا یستوجب سجلا2عینیة ولیس طبقا للعقار محل التصرفالحقوق الوأصحاب 

فیها التصرف الوارد على العقار باسم المتصرف وتخصص لهذه السجلات فهارس بأسماء 

.)المطلب الأول(المتصرفین، ویعرف هذا النظام بنظام الشهر الشخصي

بشهر التصرفات العقاریة طبقا للعقار ذاته، بمعني أن آخرنظام إضافة إلى وجود 

خاصة في سجل یعرف بالسجل العیني أو العین محل التصرف، ویكون ذلك في صحیفة

السجل العقاري وذلك لتقیید كل الحقوق الواردة على العقار وأصحاب هذه الحقوق من 

.)المطلب الثاني(ویعرف هذا النظام بنظام الشهر العیني ، 3تصرفات قانونیة

.13، ص 2006دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، العقاریة في الجزائر،ة جمال، شهر التصرفاتفبوشنا-1

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ، "تجربة جزائریة أم تیهان تشریعي:نظام الشهر العقاري في الجزائر"بوراس محمد، -2

.52، ص 2020، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسلت، 1، العدد 5، المجلد السیاسیة

.14-13ص، صسابقمرجع بوشنافة جمال، -3
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المطلب الأول

نظام الشهر الشخصي

لعقاري ظهر في العصر الحدیث، یعتبر نظام الشهر الشخصي أول نظام للشهر ا

الدول، وأخذت به فرنسا وعملت على تطبیقه في الجزائر على الأراضي سابقا العدیدوتبنته

وترجع أسباب ظهور هذا النظام إلى الحاجة إلى تحصیل الضرائب، إذ أن العدید،المفرنسة

قاریة في خانة الدول اللاتینیة كانت تدون على سجل الضرائب أسماء أصحاب الأملاك الع

أولى، ثم تدوین العقارات التي یملكونها في خانة ثانیة، وهذا بهدف إحصاء الأملاك العقاریة 

من أجل سهولة تحصیل الضرائب من طرف الدولة، ومنه فإن شهر الحقوق العقاریة في هذه 

تحدید في هذا الصدد سنتطرق إلى ، 1من نظام الضرائب الشخصياالدول یكون مأخوذ

التي یقوم والأسس المبادئ ودراسة مختلف )الفرع الأول(نظام الشهر الشخصيونمضم

إلى موقف المشرع الجزائري إضافة ، )الفرع الثالث(وتقییم هذا النظام ،)الفرع الثاني(علیها

).الفرع  الرابع(منه 

الفرع الأول

مضمون نظام الشهر الشخصيتحدید

بدایة التطرق إلى علیناي یتعینقصد فهم وتحدید مضمون نظام الشهر الشخص

)ثانیا(للوصول إلى إستخلاص مختلف خصائصه وممیزاته)أولا(ضبط تعریفه 

تعریف نظام الشهر الشخصي :أولا

إعلان التصرفات العقاریة على أساس أسماء علىنظام الشهر الشخصي یعتمد

ة هذا النظام بنظام الأشخاص القائمین بها، ولیس على أساس العقار، ومن هنا جاءت تسمی

ع اعتبار في التصرفات العقاریة، وعملیة الشهر الشخص موضأین یكونالشهر الشخصي، 

تتم في نوعین من السجلات وهما سجل یمسك لتقدیم العقود المتضمنة معاملات عقاریة 

.25، صمرجع سابقبوشملة دلیلة، مرابطي حبیبة، -1
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لإجراء الشهر، وذلك حسب الترتیب الزمني، وسجل یمسك لمختلف التصرفات العقاریة، 

وعلیه فمن أراد معرفة لترتیب الأبجدي لأسماء كل الأشخاص القائمین بها،وذلك حسب ا

عقار معین تعین علیه البحث عن إسم مالكه في السجل الخاص بذلك، والممسوك في 

.1المحافظة العقاریة

خصائص نظام الشهر الشخصي :ثانیا

:ة التالیأنه یتمیز بالخصائصنستنتج من خلال تعریف نظام الشهر الشخصي 

 ،من سابقا العدیدانتهجته لقدیعد نظام الشهر الشخصي من أقدم أنظمة الشهر العقاري

جمهوریة الدول في تشریعاتها مثل فرنسا، بلجیكا، ایطالیا، المملكة العربیة السعودیة و 

1946سنة 114التي عملت بنظام الشهر الشخصي بموجب قانون رقم العربیةمصر

.ول إلى الیوم الحاليوالذي مازال ساري المفع

الأشخاص الهویة الكاملةتتم عملیة الشهر في نظام الشهر الشخصي على أساس

ع التعامل من القائمین بمختلف التصرفات القانونیة، ولیس على أساس العقار موضو 

.موقع وحدود ومساحة

ن یتمثل دور نظام الشهر الشخصي في إعلام الغیر وجعل السندات المشهرة نافذة بی

عملیةالأطراف، حتى وإذا لم تشهر، ومنه فإن وجود الحق وصحة السندات مستقل عن

الشهر ولا یقوم المحافظ العقاري بالتحقیق في صحة شهر المحررات المتعلقة بالتصرفات 

العقاریة، فإن كانت صحیحة بقیت صحیحة وإن كانت معیبة بقیت معیبة دون 

.2تصحیحها

.31، بن یحي نوال، ملوكي أحلام، مرجع سابق، ص 16-15ص سابق، صبوشنافة جمال، مرجع -1

انون ، تنظیم عملیة الشهر العقاري في الجزائر، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القغالم كهینة-2

ص ص،2016ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یالعلوم السیاسالعقاري، قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

.20ابق، ص ، مغالط إیمان، مرجع س09-08بومعزة سلمى، مرجع سابق، ص ص ، 18-19
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الفرع الثاني

ام الشهر الشخصيمبادئ نظ

:یقوم نظام الشهر الشخصي على المبادئ التالیة

لتصرفات یقوم نظام الشهر الشخصي على أسماء الأشخاص الذین تصدر عنهم ا:أولا

.، ولیس على أساس العقارات كما هو الحال في نظام الشهر العینيالعقاریة الواجبة الشهر

ثبوتیة، حیث أن شهر التصرفات العقاریة    لا یتمتع نظام الشهر الشخصي بأیة قوة:ثانیا

لا یخضع للرقابة من قبل الموظف المسؤول عن عملیة التسجیل، وهذا یعد من أهم 

.1الانتقادات الموجهة لهذا النظام

:هماأساسیتینقاعدتینهذه الخاصیةیترتب عنو 

إلى الشخص الذي یتصرف في حق عیني معین لا یمكن أن ینقله :الأولىالقاعدة-

.الغیر إذا كان هو لا یملكه

.2لا یستطیع الشخص أن ینقل لغیره حقوق أكثر مما یملك هو:القاعدة الثانیة-

الفرع الثالث

تقییم نظام الشهر الشخصي

،)أولا(یظهر لنا من خلال التعریف بنظام الشهر العقاري، جملة من المزایا

).ثانیا(والعیوب

مزایا نظام الشهر الشخصي:أولا

:یتمتع نظام الشهر الشخصي ببعض المزایا، یمكن أن نلخصها فیما یلي

یؤدي نظام الشهر الشخصي دوره في الحیاة العملیة وذلك بتحقیق العلانیة بوقوع -

.قائم بذاتهاتصرفات قانونیة على عقارات معینة، وذلك باعتباره نظامً 

.32، ص مرجع سابقبسیس فاتح، از خلیل، ز ب-1

28سابق، صمرابطي حبیبة، مرجع بوشملة دلیلة،-2
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نة العمومیة للدولة، وذلك وضخمة للخزیباهظةلا یتطلب نظام الشهر الشخصي تكالیف -

ولا یتم فیه إعداد السجل ،  یستلزم فیه عملیة مسح العقاراتباعتبار أن هذا النظام لا

.العقاري كما هو الحال في ظل نظام الشهر العیني

بالرغم من أن نظام الشهر الشخصي لا یمنح التصرفات العقاریة المشهرة الحجیة -

بسیطة یجوز إثبات عكسها، كما أن افتراض بطلان المطلقة، إلا أن شهرها یعتبر قرینة

التصرفات أو فسخها ناشئ عن احتمال وجود عیب في التصرف القانوني، غیر أنه لا 

.1یعمم هذا الاحتمال على جمیع التصرفات المشهرة

عیوب نظام الشهر الشخصي :ثانیا

:ما یلينظام الشهر الشخصي علىیعیب الفقهاء

لشخصي هي حجیة نسبیة، فجمیع التصرفات التي تشهر طبقا لهذا حجیة نظام الشهر ا-

نت هذه التصرفات النظام لا یتحرى عن صحتها بل تشهر كیف ما كانت، فإذ كا

أما إذا كانت هذه التصرفات معیبة فتبقي على حالها دون ، صحیحة ظلت صحیحة

.تصحیحها، كما أنه لیس إلا طریقا للعلانیة

العقار، أو أي حق عیني الحق علىخصي أي ضمانة بثبوت لا یمنح نظام الشهر الش-

مهددا بزوال هذا الحق الذي نقل ائیة وبالتالي یكون المتصرف إلیهاكتسبه بصفة نه

.إلیه

قیام عملیة الشهر العقاري على اسم المتصرف، یجعل البحث في السجلات الهجائیة -

من اسم الشخص المالك صعبا في بعض الحالات، ومنه یجب أن یكون الطلب متحققا 

الحقیقي للعقار، وكذلك اسم أبیه وجده بالكامل، وأیضا أسماء المالكین السابقین 

.الحقیقیین المتداولین على هذا العقار، وأحیانا هذا لا یرمي إلى أیة نتیجة

، 21-20رجع سابق، ص ص ، مغالط إیمان، م31، فردي كریمة، مرجع سابق، ص 53بوراس محمد، مرجع سابق، -1

.18ة، مرجع سابق، ص عثمانة وهیب
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ن هذا النظام لا یحضر اكتساب لأوجود خطر ضیاع الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب، -

.قي الحقوق العینیة عن طریق التقادمالملكیة وبا

تیسیر في السهولة و المن حیثلا یواكب نظام الشهر الشخصي تطور العصر الحدیث،-

.1الإجراءات القانونیة المتبعة

الفرع الرابع

موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي

فإنكیات العقاریة،في انتظار تعمیم عملیة مسح الأراضي وذلك بالحصر الدقیق للمل

عملیة الشهر العقاري وكذلك تهدف إلى تنظیمقواعد خاصة وشروط وضع المشرع الجزائري 

.العمل على استقرار الحقوق العینیة العقاریة

على تمدید العمل بنظام 74-75من الأمر رقم27نصت المادة من أجل ذلك

وع إشهار في المحافظة العقاریة الشهر الشخصي، إذ أن العقود والقرارات القضائیة موض

لم یعد فیها عملیة مسح ق عینیة ریفیة متواجدة في بلدیاتوالتي تخص عقارات أو حقو 

طبقا تمسك بشكل فرديفي مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتةالأراضي، تفهرس بصفة انتقالیة 

.لإجراءات محددة بموجب مرسوم

علق بتأسیس السجل العقاري، تم المت63-76وبعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

تمدید العمل بنظام ت صراحةضمن، والتي تمنهتقریر أحكام انتقالیة في الباب السادس

یتولى المحافظون العقاریون مسك بطاقات عقاریة في الأراضي بحیثالشهر الشخصي، 

ا ما التي لم تخضع لعملیة مسح الأراضي، وتشهر على أساس أسماء المالكین للعقارات وهذ

من 26و19خلافا لأحكام المادتین ":منه، إذ نصت على ما یلي113تضمنته المادة 

هذا المرسوم، وإلى أن یتم إعداد مسح عام لأراضي في إقلیم كل بلدیة، فإنه تمسك من 

قبل المحافظین العقاریین بالنسبة للعقارات الریفیة، مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة وكلما 

، عثمانة وهیبة، مرجع سابق، ص 22-21غالط إیمان، مرجع سابق، ص ص م، 32سابق، ص فردي كریمة، مرجع -1

،53، بوراس محمد، مرجع سابق، 20-19ص 



عقاريالإطار المفاهیمي للشهر الالفصل الأول                                                             

-32-

فهرس مستخرجات الوثائق التي یتم شهرها حسب ترتیبها في تحصل إیداعات ت

المحفوظات تحت اسم كل مالك، وتتضمن مجموعة البطاقات العقاریة بطاقات فردیة 

".للمالكین، طبقا لنموذج یحدد بقرار من وزیر المالیة

، عن طرق تنظیم عملیة الشهر العقاري هنفسمن المرسوم114وأیضا تحدثت المادة 

ام الشهر العقاري، ففي حالة غیاب مخطط مسح الأراضي، فإنه یكون القرار وفقا لنظ

القضائي أو العقد موضوع إشهار لدى المحافظة العقاریة، إذ یجب تحدید كل من نوع 

.1العقار، موقعه ومحتویاته

المطلب الثاني

نظام الشهر العیني

نه، تضارب ینطوي نظام الشهر الشخصي على عدة عیوب وسلبیات، إذ ینتج ع

للمصالح بین الأشخاص وإغتصاب للحقوق العینیة العقاریة، لذلك حاولت العدید من الدول 

من خلال تشریعاتها، البحث عن نظام بدلیل كفیل بحمایة حق المتصرف والمتصرف إلیه 

.تحقیق الهدف المتوخى من عملیة الشهر العقاريقصد على حد سواء، 

، الذي یقوم 2ل إلى تطبیق نظام الشهر العینيتبعا لذلك لجأت العدید من الدو 

بالتسجیل على أساس العقار أو العین ذاتها، وهذا ما سوف نوضحه من خلال التعریف بهذا 

الذي یتمیز بعدّة خصائص ومبادئ تسمح بتنظیم الملكیة العقاریة ،)الفرع الأول(النظام 

أن لهذا النظام عدّة مزایا ومحاسن هذا یعني،)الفرع الثاني(والمحافظة على الحقوق العینیة 

، 2007ي مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، نلفو خ-1

.35–34صص

الذي روج له وأرسى قواعده ، الاسترالي "روبرت ریتشارد تورانس"ه المعاصر إلى ترجع نشأة السجل العقاري بمفهوم-2

أهمیة هذا النظام من خلال خبرته التي إكتسبها إبان عمله مراقبا للجمارك، حیث "تورانس"، وقد لمس 1858منذ عام 

ظام لمجال المعاملات الواردة أتیحت له فرصة الإطلاع على نظام نقل ملكیة السفن، ورأى إمكانیة نقل جوهر هذا الن

مشكلات نقل الملكیة على العقارات، كما سمح له عمله اللاحق كمدیر للسجلات بأسترالیا الجنوبیة بالتعرف على 

العقاریة، وعدم إستقرار المعاملات التي ترد علیها، فوضع مشروع السجل العیني، والذي وافق علیه البرلمان عام 

.22سابق، ص فردي كریمة، مرجع ، 22ة وهیبة، مرجع سابق، ص عثمان:، أنظر في ذلك1858
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وترى أنه من الضروري إبراز موقف المشرع ،)الفرع الثالث(نوضحها عند تقییم هذا النظام 

.)الفرع الرابع(الجزائري منه

الفرع الأول

تعریف نظام الشهر العیني 

ولا في لم یتناول المشرع الجزائري تعریف نظام الشهر العیني لا في القوانین العقاریة

:هناك من عرفه على أنهإذ،القوانین الأخرى، مما یستلزم الرجوع إلى التعریف الفقهي

شهر التصرفات العقاریة على العین ذاتها، أي العقار موضوع التصرف ویكون ذلك في "

سجل یعرف بالسجل العیني أو السجل العقاري، إذ یخصص لكل عقار صفحة في سجل 

لعقاریة أو صفحة السجل العیني، تقید فیه كافة الحقوق التي ترد على تعرف بالصفحة ا

.1"العقار وأصحاب هذه الحقوق والقیود والتغیرات التي تطرأ علیها

تبعا لذلك یقوم نظام الشهر العیني على خلاف نظام الشهر الشخصي في شهر 

السجل العقاري، على أساس العقارات لا الأشخاص، فتشكل ما یعرف بالتصرفات العقاریة 

صفحة كاملة یذكر فیها جمیع التصرفات الواردة على العقار تقریبالكل عقارحیث تخصص

مع تحدید مساحته وموقعه، ویتولى هذا السجل قاضي السجل بحیث لا یدرج أي تصرف إلا 

.2بأمره، وذلك باتخاذ احتیاطات التحقیق من الصفحة

ب على الحقوق لا على التصرفات والوقائع أن الشهر في هذا النظام ینصیمكن القول

.3القانونیة ویكون في هذه الحالة وسیلة لإثبات الحق وشرطا لوجوده

میة یالمجلة الأكاد، "نظام الشهر العیني كأساس لتأسیس السجل العقاري القائم علي مسك الدفاتر العقاریة"قونان كهینة،-1

، 2020رة، بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان می، 04، العدد 11المجلد ،للبحث القانوني

.23سابق، ص فردي كریمة، مرجع ، 504ص 

، معهد الحقوق والعلوم 4، العدد مجلة القانون والعلوم السیاسیة، "نظام الشهر العقاري الجزائري"عمارة صلیحة، -2

.504مرجع سابق، ص قونان كهینة،، 502، ص 2016السیاسیة، المركز الجامعي صالحي أحمد ، النعامة، 

ن، .د.یر بركات سعود، شرح التشریعات العقاریة السوریة، السجل العقاري، التحسین العقاري، دراسة مقارنة، دأم-3

.21، عثمانة وهیبة، مرجع سابق، ص 153، ص 1994
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الفرع الثاني

مبادئ نظام الشهر العیني

باعتباره المشروع الذي والأسسمبادئالعلى جملة مننظام الشهر العیني یقوم

أجل ضمان المحافظة على الملكیة العقاریة تطبیقه من و تسعي العدید من الدول إلى انتهاجه 

مبدأ ،)ثانیا(المطلقةمبدأ القوة الثبوتیة،)أولا(إذ یقوم على مبدأ التخصیصوالحقوق العینیة، 

إضافة إلى عدم إكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم ،)رابعا(مبدأ القید المطلق،)ثالثا(الشرعیة

.)خامسا(المكسب 

مبدأ التخصیص:أولا

،741-75من الأمر رقم 12لمشرع الجزائري مبدأ التخصیص في المادة اكرس 

أعلاه، یمسك في 3إن السجل العقاري المحدد بموجب المادة ":یليوالتي نصت على ما

من 13كما نص علیه أیضا في المادة ،"كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات العقاریة

ى المعنیین أن یودعوا لزوما من أجل تأسیس یجب عل":إذ ورد ما یليهنفسالأمر 

مجموعة البطاقات العقاریة، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري، جدولا محررا على 

...."نسختین

632-76كما أكد على موقفه من مبدأ التخصیص، من خلال المرسوم رقم 

دود وحدة عقاریة یكون كل تغییر لح":التي نصت على أنه25وذلك من خلال المادة 

موضوع إعداد بطاقات مطابقة وذلك بعد ترقیم الوحدات الجدیدة ویؤشر على البطاقات 

."الأصلیة والجدیدة بعبارة یكون كمرجع فیما بینها

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، مرجع 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمر رقم -1

سابق

.مرجع سابق، تعلق بتأسیس السجل العقاريی، 63-76رقم مرسو م-2
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كل إشهار ":التي نصت على أنههنفسمن المرسوم 38وكذلك من خلال المادة 

یل أو إنهاء ارتفاقات أو حقوق مشتركة، لعقود أو قرارات قضائیة تتضمن إنشاء أو تعد

."یجب أن تكون موضوع تأشیر على بطاقة على عقار

كل وحدة ذ العقار أساسا للشهر، حیث تخصص لومفاد مبدأ التخصیص أن یتخ

عقاریة بطاقة عقاریة یقید فیها جمیع التصرفات الواردة على العقار، ومن مجموع هذه 

.1البطاقات یتكون السجل العیني

المطلقةمبدأ القوة الثبوتیة :ثانیا

یستحیل على الأشخاص العقاریةأن إثبات الملكیةالمطلقةمبدأ القوة الثبوتیة یقصد ب

غیر المقیدین في السجل العیني، وبالنتیجة تنشأ قرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس على 

صحیح وخال من ملكیة العقار أو الحق العیني علیه للمتصرف إلیه، وأن هذا التصرف

.العیوب التي قد تلحق به، لأن نظام الشهر العیني یقوم بتطهیر التصرفات من العیوب

بخصوص المرفوعة ضدهىیكون المتصرف إلیه في مأمن من جمیع الدعاو وعلیه

تصرفه، وهذا خلافا لنظام الشهر الشخصي الذي یسمح بالطعن في التصرفات المشهرة، مما 

مطلقةةیأ أن جمیع الحقوق العینیة المشهرة طبقا لهذا النظام تعتبر حجینتج عن هذا المبد

في مواجهة الكافة، مما یؤدي إلى توفیر الثقة في بیانات السجل العقاري وذلك لضمان 

.2استقرار الملكیة العقاریة

مبدأ الشرعیة:ثالثا

القید في الموظف المكلف بعملیة الشهر أو وتحققمبدأ الشرعیة وجوب تأكدیقضي

یشهر إلاالتي یجري القید في السجل بموجبها حتى لامن جمیع السندات السجل العیني

،كالتحقق من توافر أركان التصرف القانوني وشروط صحتهالحقوق المشروعة فعلا،

الشهر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، رحال صلیحة، 53بوراس محمد، مرجع سابق، ص -1

بویرة، في القانون، تخصص عقود ومسئولیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، ال

.24، ص 2013

.17، درار غالم، مرجع سابق، ص 31–30ص سابق، صبوشنافة جمال، مرجع -2
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لتحقق من وجود الأهلیة القانونیة لدى المتصرفین وعدم وجود أي عیب، كما یتثبت من وا

.1للحق المتصرف فیهسند ملكیة المتصرف

فإن مبدأ الشرعیة في نظام الشهر العیني لا یسمح بشهر التصرفات الباطلة وعلیه

أو القابلة للإبطال، وان حدث وتم شهر تصرف مشوب بعیب فإنه یؤدى إلى إهدار حقوق 

.أصحابها، وهذا نادرا ما یحدث

للتأمین والضمان اوقً وأن الدول التي تبنت هذا النظام أنشأت صندوالجدیر بالذكر 

بغرض تعویض المتضررین من جراء ضیاع حقوقهم بسبب عدم القدرة على رفع دعوى 

قضائیة ضد الموظف المختص بالشهر من أجل المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة 

.2عن ذلك والدولة هي التي تقوم بدفع مبلغ التعویض

مبدأ القید المطلق :رابعا

أن التسجیل بإدارة الشهر العقاري هو مصدر كل الحقوق العینیة المبدأیقصد بهذا

العقاریة، فهي التي تعدلها أو تنقلها أو تزیلها أو تنشئها، إذ یمكن لصاحب السند المشهر 

الشهر بإدارةأطراف العقد أو الغیر، فشهر حق الشخص الكافة سواءً الاحتجاج به أمام 

.3العقاري یكسب صفة مطلقة ونهائیة

مبدأ القید المطلق مكملا لمبدأ المشروعیة، فتسجیل التصرف بعد التأكد ما یعتبرك

من صحته له حجیة كاملة ومطلقة، فبمجرد القید تنتقل الملكیة والحقوق العینیة لمن قید 

بصفته مالكا أو صاحب حق على الوحدة العقاریة، ثم أن تقریر القوة المطلقة للقید یضمن 

بیانات السجل العیني وهو ما یمیز هذا النظام، والاستثناء الوارد على ذلك الثقة والائتمان في 

، 73، ص 2004حسن عبد الباسط جمیعي، الشهر العقاري في القانون المصري، دار التعاون للطباعة، القاهرة، -1

.24رحال صلیحة، مرجع سابق، ص :أنظر أیضا

.32–31ص، صابقالسالمرجع بوشنافة جمال،-2

بوزیدي نجوة، نظام الشهر العقاري في الجزائر، مذكرة ماستر تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق،بوزیدي راضیة،-3

.37، ص 2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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ویرمي إلى زوال الثقة الواجب توافرها في السجل العیني التي تدفع بالناس إلى أن یتخذوا 

.1مالحیطة والحذر على تسجیل عقوده

عدم اكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم المكسب :خامسا

لعیني هو مصدر كل الحقوق العینیة فإن كل الطرق الأخرى بداهة ما دام الشهر ا

لإكتسابها مستبعدة ومنها التقادم ذلك أن نظام الشهر العیني یقضي بأن كل من ثبت إسمه 

في السجل العیني كمالك للعقار أو صاحب حق علیه یصبح في مأمن أن یفاجأ بإدعاء أي 

.2مغتصب یزعم أنه تملك العقار بواسطة التقادم

أغلب ظرا للأهمیة الكبیرة لهذا المبدأ في ضمان واستقرار المعاملات العقاریة، فإن ون

أن بقواعد قانونیة خاصة تقضي وضعتالتشریعات العالمیة التي تبنت نظام الشهر العیني

العقارات التي شملتها عملیة المسح العام للأراضي غیر قابلة للاكتساب بالتقادم المكسب 

ح العام للأراضي یحدد الوضع المادي والحقوقي لصاحب العقار، على أساس أن المس

.3على وثائق المسح تم تأسیس السجل العقارياواعتماد

إلا أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على عدم إمكانیة تملك الحقوق العینیة 

م علیها التي یقو لتقادم، بالرغم من أنه یعتبر من المبادئ الأساسیة باسند رسمي بالمملوكة 

نظام الشهر العیني، والملاحظ أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا بهذا الخصوص لم 

إذ صدرت عنها قرارات تجیز الأخذ بالتقادم المكسب في مواجهة موقف واحد،یستقر على

صاحب الحقوق المشهرة إعمالا للمواد المنظمة للتقادم في القانون المدني، بینما نجد هناك 

.حظر ذلكقرارات ت

.25غالم كهینة، مرجع سابق، ص -1

:أنظر أیضا، 50، ص 1998وعملا، دار الفكر الجامعي، القاهرة، اثیق علممعوض عبد التواب، الشهر العقاري والتو -2

.27رحال صلیحة، مرجع سابق، ص 

.25، مغالط إیمان، مرجع سابق، ص 27ص سابق،مرجع ي مجید،نخلفو -3
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تملك العقارات التي لها سندات من بین القرارات التي أقرت فیها المحكمة العلیا بجواز 

وأیضا ما قضت به في ، 19981جویلیة 16ملكیة بالتقادم، القرار الصادر عنها بتاریخ 

"والذي جاء فیه ما یلي20082أكتوبر 15قرار لاحق صادر عنها بتاریخ  حیث من :

من القانون المدني أن من حاز عقارا دون أن یكون مالكا 827المادة علیه الثابت ما نصت

به صار له ذلك ملكا إذا إستمرت حیازته له مدة خمسة عشرة سنة بدون إنقطاع اأو خاص

أي أن الحیازة هي سبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة حتى في مواجهة من له سند 

....".رات التي لها عقود مشهرةالنص لا یستثنى العقاصحیح، لأن هذا 

في قرارات قضائیة أخرى منها ما قضت اإلا أن المحكمة العلیا سلكت مسلكا مغایر 

"والذي جاء فیه ما یلي20093دیسمبر 10صادر عنها بتاریخ به في قرار إذا كان :

ن المشرع قد أجاز لكل شخص أن یكتسب عن طریق التقادم المكتسب، إلا أنه أوجب أن یكو 

العقار في منطقة لم یشملها عملیة المسح، وأن لا یكون قد حرر بشأنه عقد رسمي عملا 

".من قانون التوجیه العقاري39بالمادة 

الفرع الثالث

تقییم نظام الشهر العیني

بها نظام الشهر یتسمحاول واضعوا نظام الشهر العیني تجنب العیوب التي 

لتلك اني عدة مبادئ وأسس وأحكام مخالفة تمامً تضمن نظام الشهر العیالشخصي، لذلك 

التي تقوم علیها نظام الشهر الشخصي، لیجمع من المزایا والمحاسن التي تجعله أفضل من 

، إلا أن نظام الشهر العیني كنظام منافس لنظام الشهر )أولا(نظام الشهر الشخصي

دد خاص، ، المجلة القضائیة، ع1998جویلیة 16، بتاریخ 423832قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -1

.279-274، ص ص 2010الجزء الثالث، 

، 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2008أكتوبر 15، بتاریخ 479371قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -2

.276-273، ص ص 2008

لة القضائیة، عدد خاص، ، المج2009دیسمبر 10، بتاریخ 565212قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -3

.304-296، ص ص 2010الجزء الثالث، 
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.)ثانیا(الشخصي تضمن بعض العیوب والسلبیات

الشهر العیني مزایا نظام:أولا

:والمحاسن، نلخصها فیما یليیتمیز نظام الشهر العیني بمجموعة من المزایا 

ثورة كاملة، ینتج عن الأخذ به تغییر جذري في نظام الشهر العیني یعد السجل العیني -

.في أنظمة التسجیل القائمة

حقوقه دیمنح نظام الشهر العیني الحمایة الكاملة للمتعاقدین، إذ أن كل شخص قی-

، وعلى ذلك فكل من یكون لها حجیة مطلقة في مواجهة الغیرفي السجل العقاري العینیة

یتعاقد مع صاحب الحق العیني المقید لیس بحاجة إلى التأكد من استقرار الحق العیني، 

.ولیس ملزما على البحث والتحري في التصرف القانوني

على اكل من یتعامل على العقار اعتمادً یوفر نظام الشهر العیني الطمأنینة والثقة ل-

القیود والبیانات المدونة في السجل العقاري، مما توفر هذه القیود والبیانات الحجیة 

.المطلقة

یسهل نظام السجل العیني على معرفة الوضعیة القانونیة للعقار بمجرد العودة والاطلاع -

كل ما یتعلق بهذا الصحیفة الخاصة بالعقار موضوع التصرف بغرض معرفةعلى

الحدود والرقم والمساحة، ویوفر له الحمایة ولكل أجزاءه من أي و الأخیر من حیث الموقع 

.الحدودهذهتنشأ بشأنقدللمنازعات التيااعتداء، كما یضع حد

تشابه الأسماء بالاعتماد على العقار بیتجنب نظام الشهر العیني كل الأخطاء والعیوب -

السجل العقاري، دون الاعتماد على إسم المالك أو صاحب الحق للشهر والتسجیل في 

.العیني

ائبیستدعي نظام الشهر العیني تعیینا دقیقا للعقار، مما یساعد على تحدید وعاء الضر -

.والرسوم العقاریة بطریقة سلمیة
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ارتفاع قیمة العقارات یعتبر نتیجة طبیعیة لوجود مبادئ نظام الشهر العیني، وتشجیع -

.1عاملین العقاریین على الاقتراض والرهن العقاري وذلك بضمان العقارات المشهرةالمت

عیوب نظام الشهر العیني :ثانیا

إن سلبیات نظام الشهر العیني قلیلة جدا بالنسبة للفوائد الكثیرة التي تترتب عنه، 

:ما یليوتتمثل هذه السلبیات فی

:ینيكثرة النفقات اللازمة لتطبیق نظام الشهر الع-

الحقوق العینیة العقاریة، إشهار الإجراءات الأولیة الواجب اتخاذها من أجل ذلك أن

عملیة المسح العام إكتمالمالیة باهظة وضخمة من أجل اوتكالیفطویلااتستوجب وقت

إجراء تحقیق میداني هذه العملیة تستوجبللأراضي لتحدید العقارات بشكل دقیق، ذلك أن 

قلیم كل بلدیة من أجل أن یكون الناطق الطبیعي للعقارات الممسوحة إىفني على مستو 

هذا ما لشهر العقاري، لكل دائرة ىوأساسا مادیا للسجل العقاري الذي یتم تأسیسه على مستو 

مسح الأراضي العام یحدد ":نصت على أنهالتي 742-75من الأمر رقم 02المادة أكدته

".یكون أساسا مادیا للسجل العقاريویعرف الناطق الطبیعي للعقارات و 

بالنظر إلى متطلبات عملیة مسح الأراضي العام من نفقات ضخمة على عاتق 

الخزینة العمومیة، جعل بعض الدول تأخذ بالنظام الاختیاري للشهر العقاري مثل دولة 

لنظام استرالیا والتي یقضي تشریعها على أن كل مالك للعقار یرید الاستفادة من فوائد هذا ا

.أن یطلب اتخاذ الإجراءات الخاصة به وأن یتحمل تكالیفه الباهظة

لا یمكن أن ینظر إلیه كعیب قائم في ذاته بل یستوجب على الدولة أن ذلكإلا أن

تسهر على توفیر القدر اللازم من الأموال من أجل تعمیم تطبیقه في كامل التراب الوطني 

اعتبار مرآة تعكس حالة العقار القانونیة والمادیة، هذا لضمان استقرار الملكیة العقاریة، ب

.34سابق، ص غالم كهینة، مرجع -1

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، مرجع 1975نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75أمر رقم -2

.سابق
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إحصاء أصحاب العقارات، ویسهل لها من فضلا عن أن التحدید الدقیق للعقارات یمكنها 

.1عملیة فرض الرسوم على ملاكها مما یشكل بدوره  فوائد بالغة للخزینة العمومیة

:إمكانیة إغتصاب حق المالك الحقیقي-

العقاریة عن طریق الشهر وحده، قد یجعل هذا النظام وسیلة إن إنتقال الملكیة

لإغتصاب حقوق الملاك الحقیقیین، إذ یمكن أن یقید حق عیني لا یملكه حقیقة الشخص، 

.2فیصبح هو المالك له، ولا یمكن للمالك الحقیقي منازعته في ذلك

:تفتیت الملكیة العقاریة-

لعیني یقوم على أساس إنشاء بطاقات هویة فإن نظام الشهر اكما سبق أن أشرنا إلیه

خاصة بكل وحدة عقاریة أو عدة بطاقات لكل وحدة، ویترتب على ذلك تفتیت الملكیة 

ذلك هناك من العقاریة إلى أجزاء، خاصة في حالات إنتقال الملكیة عن طریق المیراث، ومع 

.3حدة عقاریةیرى أن هذا العیب یمكن تفادیه بوضع حد أدنى للمساحة التي تعتبر و 

الفرع الرابع

موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العیني

المتعلق بإعداد مسح الأراضي 74-75أعلن المشرع الجزائري بعد صدور الأمر رقم 

إلى نظام الشهر العیني، ي، الانتقال من نظام الشهر الشخص4العام وتأسیس السجل العقاري

62-76رقم والمرسوم التنفیذي-سالف الذكرال-ي الأمر المواد الواردة فحیث أنه ویفحص

المتعلق بتأسیس 63-76، والمرسوم التنفیذي رقم5مسح الأراضي العامبإعدادالمتعلق 

الذي یقوم على مسح العیني یظهر أن الجزائر قد انتهجت نظام الشهر ،6السجل العقاري

.22–21صسابق، صمجید، مرجع خلفوني-1

.15-14، ص ص 2006الوجیز في السجل العقاري، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، عبد الوهاب عرفة،-2

.22عثمانة وهیبة، مرجع سابق، ص -3

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، مرجع 1975نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75أمر رقم -4

.سابق

.، یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق1976ارس م25مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي رقم -5

.مرجع سابقیتعلق بتأسیس السجل العقاري، ،1976مارس 25، مؤرخ في 63-76رقممرسوم-6
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.كأساس مادي والسجل العیني كأساس قانونيالأراضي 

فمثلا -السابق الذكر–74-75من الأمر رقم 3، 2، 1ذا واضح من خلال المواد ه

إن مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي ":منه على أنه2نصت المادة 

وعلیه فقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر ، "للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري

ء وكمرحلة إنتقالیة ومؤقتة أخذ بنظام الشهر الشخصي في العیني كأصل عام، وكإستثنا

لعقاري في الجزائر هو نظام المناطق غیر المسموحة، لذلك یمكن أن نقول أن نظام الشهر ا

.، إذ یشمل نظام الشهر العیني ونظام الشهر الشخصيمزدوج
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الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالشهر العقاري

رار التشریعات الأخرى أهمیة قصوى لحمایة الملكیة أولى المشرع الجزائري على غ

بحمایتها العقاریة، وسن قواعد وشروط لتنظیمها، كما أنه أوجب إجراءات في إطار القیام 

.1ل وجهمعلى أك

لذلك أسند المشرع الجزائري مسائل تنظیم الشهر العقاري إلى هیئة إداریة تعرف 

العقاري الذي یتولى فحص مختلف الوثائق المقدمة بالمحافظة العقاریة التي یدیرها المحافظ 

من أجل الشهر ومدى مطابقتها للقواعد وللشروط التي نصت علیها القوانین المنظمة لشهر 

).المبحث الأول(العقاري بالنسبة لجمیع العقود الخاضعة للشهر العقاري 

ة عملیة مراقبمجال كما منح المشرع الجزائري سلطة واسعة للمحافظ العقاري في 

الشهر العقاري وهذا ما سوف یتضح لنا عند دراسة إجراءات الشهر العقاري والآثار المترتبة 

.)المبحث الثاني(عنه

نقل الملكیة في عقد بیع العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین إجراءات، جمیلةزایدي -1

.5، ص2014میلة، 
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الأولالمبحث

قواعد وشروط تنظیم الشهر العقاري

قصد حمایة الملكیة العقاریة وتحقیق فكرة الإئتمان العقاري، یجب الأخذ بنظام محكم 

الوثائق وشهرها على مستوى المحافظة العقاریة، ضمانا لصحة مجموعة ومستقر لحفظ 

البطاقات العقاریة، حتى یتمكن من یرید التعامل في عقار معین من العلم بما یثقل العقار 

مطلبال(، لذلك وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة لتنظیم عملیة الهر العقاري1من أعباء

مطلبال(المشهرةنونیة الواجب توافرها في الوثائقالقاالشروط مجموعة مناشترط و )ولالأ 

).ثانيال

الأولالمطلب

الشهر العقاريعملیة قواعد تنظیم 

، یجب التقید بها في كل الوثائق الخاضعة الشهر العقاري لقواعد أساسیةتخضع عملیة

قواعد في للشهر العقاري، وإهمال هذه القواعد یؤدي إلى رفض إجراء الشهر، تتمثل هذه ال

)الثانيفرعال(قاعدة الشهر المسبقو ، )الأولفرعال(قاعدة الرسمیة 

الفرع الأول

قاعدة الرسمیة

القاعدة العامة التي تحكم مجال التعاقد في القانون الجزائري هي الرضائیة، وذلك أن 

دد تطابق الإرادتین كاف لإنشاء العقد، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، في هذا الص

یتم العقد بمجرد أن یتبادل ":من القانون المدني الجزائري على أنه59نصت المادة 

."الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

بالمقابل وكإستثناء كرس المشرع الجزائري، مبدأ شكلیة العقود في بعض التصرفات 

واردة على العقار، إذ یشترط أن تفرغ في شكل رسمي من طرف القانونیة، مثلها المعاملات ال

.45، رحال صلیحة، مرجع سابق، ص 139ص، سابقمرجع ، جمیلةزایدي -1
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ضابط عمومي أو موظف مختص وهذا ما سوف نوضحه عند التعریف بقاعدة الرسمیة 

).ثانیا(ویجب أن نوضح كذلك الشروط الواجب توافرها في العقود الرسمیة،)أولا(

قاعدة الرسمیةتعریف :أولا

العقاري یتعلق بتأسیس السجل63-76رقم من المرسوم التنفیذي61نصت المادة 

كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن یقدم في الشكل ":على أنه

."الرسمي

قاعدة الرسمیة في جمیع نلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري اشترط

تبعا لذلك فكل عقد الوثائق الخاضعة للشهر، ولم ینص على أي إستثناء لهذا المبدأ،العقود و 

لا یستوفي صفة الرسمیة یكون محلا للرفض من قبل المحافظ العقاري، لأن هذا المبدأ لا 

.1یعتبر مجرد إجراء بل هو في نفس درجة الشهر

-90من القانون رقم 29كما كرس المشرع الجزائري قاعدة الرسمیة في نص المادة 

، إذ ورد 2ون التوجیه العقاري المعدل والمتممالمتضمن قان1990نوفمبر 18المؤرخ في 25

بت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد رسمي یخضع ثی":فیها ما یلي

."لقواعد الإشهار العقاري

العقد ":على أنهمن القانون المدني الجزائري العقد الرسمي 324عرفت المادة ولقد

ابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ض

لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیة في حدود سلطته 

".واختصاصه

.46رحال صلیحة، مرجع سابق، ص -1

18، صادر في 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -2

.، معدل ومتمم1990نوفمبر 
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یتبین لنا من خلال هذا النص أن العقود الرسمیة متنوعة ومختلفة بإختلاف الجهة 

موظف أو ضابط المختصة بإصدارها، وهي حسب نص هذه المادة العقود التي یصدرها

.1عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

شروط العقد الرسمي:ثانیا

من القانون المدني الجزائري أنه ینبغي لصحة السند 324یتضح من خلال المادة 

الرسمي توافر ثلاثة شروط أساسیة، وهي أن یصدر العقد الرسمي عن موظف أو ضابط 

ة سلطة وإختصاص الموظف أو الضابط ، مراعا)1(عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة 

إضافة إلى ضرورة مراعاة الأشكال ، )2(العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة العامة

.)3(عند تحریر العقد الرسمياالمقررة قانون

:أو شخص مكلف بخدمة عامةن یحرر العقد موظف أو ضابط عموميأ-1

الرسمیة، وهي تختلف لتحریر العقودالمؤهلینحدد المشرع الجزائري الأشخاص

بالإضافة ،)ب(الضابط العمومي،)أ(الموظف العمومية، تتمثل فيالمحرر بحسب الوثائق

).ج(الشخص المكلف بخدمة عامةإلى 

:الموظف العمومي-أ

03-06من الأمر رقم 4عرف المشرع الجزائري الموظف العام في نص المادة 

یعتبر موظفا كل ":عمومیة، إذ ورد فیها ما یليالمتضمن القانون الأساسي العامة للوظیفة ال

."عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري

یتبین لنا من خلال هذا التعریف بأن الموظف العمومي هو العون الذي یلتحق 

بالوظیفة العمومیة بصفة دائمة عن طریق وسیلة قانونیة تسمى التعیین، ویرسم في السلم 

داري للوظیفة العمومیة، ویخضع للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، فالعقود المحررة من الإ

.2مدیر أملاك الدولة بصفته ممثلا للدولة هي سندات رسمیة

.48ابق، ص بن یحي نوال، ملوكي أحلام، مرجع س-1

.79طلحة محمد غلیسي، مرجع سابق، ص -2
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:الضابط العمومي-ب

داد عتثبت صفة الضابط العمومي لكل شخص حامل لأختام الدولة، وله صلاحیات إ

ة الرسمیة ومثالها الأوراق والمحاضر التي صفمختلف المحررات، حیث تكتسب بذلك 

من طرف السلطات العمومیة حسب نص ایحررها الموثق الذي یعتبر ضابطا عمومیا مفوض

الموثق ضابط ":، إذ ورد ما یلي1المادة الثالثة من القانون المتضمن تنظیم مهنة الموثق

ترط فیها القانون عمومي مفوضا من قبل السلطة، یتولى فیها تحریر العقود التي یش

."العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغةالصبغة الرسمیة، وكذا

المحضر القضائي حیث نصت المادة الرابعة من القانون المتضمن تنظیم وأیضا 

المحضر القضائي ضابط عمومي موظف من قبل ":على أنه،2مهنة المحضر القضائي

عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته، على أن السلطة العمومیة یتولى تسییر مكتب

".یكون المكتب خاضعا لشروط ومقاییس خاصة تحدد عن طریق التنظیم

:الشخص المكلف بخدمة عامة-ج

كان ا أو لا، سواءً عمومیاكان موظفیقدم خدمات عامة سواءً هو الشخص الذي

ب، والخبراء الذین تم مأجورًا أو غیر مأجور، مثل رئیس المجلس الشعبي البلدي المنتخ

.3تعینهم من طرف المحاكم

كما أن الأحكام النهائیة الجائزة على قوة الشيء المقضي فیه، والمتعلقة بمنازعات 

حول العقار، والواجبة الشهر في المحافظة العقاریة تعتبر سندات رسمیة، وهذا حسب أحكام 

من المرسوم 90، 66، 63، 62والمواد 744-75مر رقم من الأ15نص المادة 

18، صادر في 14ج عدد .ج.ر.، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج2006فیفري 20مؤرخ في 02-06قانون رقم -1

.2006مارس 

، 14ج عدد .ج.ر.، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، ج2006فیفري 20مؤرخ في 03-06قانون رقم -2

.2006مارس 18صادر في 

.51بن یحي نوال، ملوكي أحلام، مرجع سابق، ص -3

، المتضمن إعداد المسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمر رقم -4

.مرجع سابق
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.631-76رقم 

:سلطة أو إختصاص الموظف العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة-2

:أنهمن القانون المدني الجزائري على 324نصت الفقرة الأخیرة من نص المادة 

والمقصود بسلطة هؤلاء عند ، "طبقا الأشكال القانونیة وفي حدود سلطته وإختصاصهوذلك "

العقود الرسمیة، بالإضافة إلى تمتعهم رسمي هي الولایة الكاملة لتحدیتحریر السند الر 

:، ویمكن أن نلخص ذلك فیما یلي2ابالأهلیة في ذلك في حدود الاختصاص الواجب قانون

یجب أن تكون ولایة الموظف العمومي أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة -

ذا كان الموظف قد عزل من منصبه أو عامة قائمة وقت تحریرهم للسند الرسمي، فإ

.عن عمله أو نقل منه، أو حل غیره محله فإن ولایته تزولقفو 

یجب أن یكون محرر السند الرسمي أهلا للتصرف الذي یقوم به، فإذا كان محروما من -

هذه الأهلیة أو محررا منها فإن السند لا ید صحیحا ویفقد طابعه الرسمي ، ولا یتمتع 

.حجیةبالتالي بأي 

قد الرسمي مختصا نوعیا وإقلیمیا، فالإختصاص النوعي یعني عر الیجب أن یكون محر -

أن یكون تحریر السند یدخل ضمن صلاحیاته، أما بالنسبة للإختصاص الإقلیمي فإنه 

.یعني عدم الخروج عن الاختصاص الإقلیمي لمصدره القضائي

:السند الرسميمراعاة الأوضاع والأشكال المقررة قانونا في تحریر -3

الشكلیات ة قانونا، أن یحترم محرر السندات یقصد بالأوضاع والأشكال المقرر 

لإعطاء هذا السند طابع الرسمیة، فالموثق عند تحریره لعقد بیع من قِبَل المشرعالمفروضة

عن طریق شهادات المیلاد وبطاقة التعریف الوطنیة، تأكد من هویة الأطراف ییجب أن 

السابقین، وأن یكون محتوى أصل الملكیة وذلك تبیان أسماء المالكینمنوالتأكد كذلك

.، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، مرجع سابق1976مارس 25مؤرخ في 63-76مرسوم رقم -1

.52-51ي نوال، ملوكي أحلام، مرجع سابق، ص ص بن یح-2
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الأطراف المتعاقدة عالعقار محددا تحدیدا كافیا، كما یتوجب علیه أن یوقع العقد جمی

.1والشهود

الفرع الثاني

قاعدة الشهر المسبق

قاریة عقار لدى المحافظة العالأي تصرف وارد على یشترط قبل القیام بإجراء شهر

،)أولا(القیام بالشهر المسبق، وهذا ما سوف نبینه عند دراسة مفهوم قاعدة الشهر المسبق

غیر أن هذه القاعدة لا یمكن إعمالها على كافة المحررات لورود عدّة إستثناءات على هذه 

).ثانیا(القاعدة 

مفهوم قاعدة الشهر المسبق:أولا

عاملات القانونیة الواردة على العقارات من تعتبر قاعدة الشهر المسبق للتصرفات والم

الضمانات الأساسیة لتسلسل انتقال الحقوق العقاریة، كما أنها تمنع خلق روابط موازیة لها 

من المرسوم رقم 88من شأنها إحداث إلتباس وتشابك في انتقال الحقوق، وأكدت المادة 

قیام بأي إجراء للإشهار في لا یمكن ال":أنهعلى هذه القاعدة إذ نصت على ، 76-632

أو مقارنة للعقد أو القرار القضائي المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق

."أو لشهادة الإنتقال عن طریق الوفاة یثبت حق التصرف أو صاحب الحق الأخیر

كن للمحافظ العقاري شهر أیة وثیقة ناقلة من خلال هذه المادة أنه لا یمیتضح 

العقاریة ما لم یكن لها أصل ثابت في مجموعة البطاقات العقاریة تثبت حق للملكیة

من المتصرف الأخیر في العقار، بحیث تنتقل الملكیة العقاریة بطریقة واضحة لا لبس فیها، 

خلال معرفة جمیع الملاك السابقین الذین تداولوا على الملكیة وهذا من شأنه الحیلولة دون 

.3نفس العقارلى عوقوع تصرفات مزدوجة 

.56مغالط إیمان، مرج ساق، ص -1

.، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، مرجع سابق1976مارس 25مؤرخ في 63-76مرسوم رقم -2

.54بن یحي نوال، ملوكي أحلام، مرجع سابق، ص -3
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ونلاحظ حرص المشرع الجزائري على إعطاء الطابع الإلزامي لهذه القاعدة لضمان 

ألزم محرر العقد بإجراءات الشهر ولو بدون رضا الأطراف، حیث فكرة الائتمان العقاري، إذ 

ینبغي على الموثقین وكتاب الضبط ":على أنهمن المرسوم نفسه90نصت المادة 

اریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القرارات القضائیة الخاضعة والسلطات الإد

."للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك في الآجال المحددة

وبالتالي إستبعاد للملكیةوالعقود الإداریة التي تخضع لذلك هي العقود الناقلة فعلا 

لقرارات الإداریة الصادرة عن رئیس عقود التخصیص، ومداولات المجلس الشعبي البلدي وا

.1المجلس الشعبي البلدي، وكذلك محاضر تعیین قطعة أرض لإنجاز مشروع

الاستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق:ثانیا

، المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76في المرسوم رقم هذه الاستثناءاتوردت

الأخرى وهذا ما سوف نوضحه على النحو یةنصوص التشریعات العقار المختلف وكذا في

:التالي

:الاستثناء المتعلق بالإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري-أ

لتقدیم حلول للصعوبات الملحوظة بعد النتائج الأولیة لعملیات هذا الاستثناءجاء

كبیرا من الوحدات مسح الأراضي العام، حیث تبین في بعض بلدیات الوطن أن عددا

العقاریة المحددة مملوكة بدون وثائق رسمیة وسندات قانونیة، الأمر الذي یصعب تحدید 

.2دقیقةالمالكین الشرعیین بصفة 

:01/01/1971تاریخا ثابتا قبل إكتسبتالاستثناء المتعلق بالعقود التي-ب

یتم تحریرها بصفة من خلال هذا الاستثناء أصبح بالإمكان شهر العقود والوثائق التي

أصحابها ملزمون بشهرها بالإضافة مؤكدة قبل هذا التاریخ من طرف القضاء سابقا، والتي لم

.إلى ذلك العقود العرفیة التي تم تسجیلها من قبل الأطراف لإعطائها تاریخا ثابتا

.54رحال صلیحة، مرجع سابق، ص -1

.57ص مغالط إیمان، مرج ساق،-2
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وفیما یخص العقود التوثیقیة ذات الطابع التصریحي المتضمنة إیداع العقود العرفیة 

أن الحقوق العینیة قد :أن تحمل عبارة1971لتي اكتسبت تاریخا ثابتا قبل الفاتح جانفي ا

بصفة إجباریة ذكر إلا أنه یستوجب01/01/1971یتم ثبوتها بواسطة وثائق معدة قبل 

من 89أصل الملكیة على اعتبار أن هذه الحالة هي استثناء من قاعدة الأثر النسبي للمادة 

، غیر أنه یتعین إبراز التعیین الدقیق للعقار المعني، وذلك كل 63-76المرسوم رقم 

.1الأشخاص المذكورین في هذا العقد العرفي دون استثناء

شهر عقود ملكیة الأراضي المتنازل عنها في إطار حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة -ج

:بالاستصلاح

:على أنه13/08/19832المؤرخ في 13-83قانون رقم التنص المادة الأولى من 

القانون إلى تحدید القواعد المتعلقة بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة یهدف هذا"

باستصلاح الأراضي وكذا شروط نقل الملكیة المتعلقة بالأراضي الخاصة الفلاحیة والقابلة 

."للفلاحة

الهجرة إلى یهدف إلى تشجیع المواطنین على-السالف الذكر-نشیر إلى أن القانون 

الجنوب لتعمیر أراضیها واستصلاحها لتصبح قابلة للفلاحة لتحقیق التوازن بین الشمال 

.3والجنوب من حیث الكثافة السكانیة، ومن حیث التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة

:شهادة الحیازة-د

الذي 254-91بموجب المرسوم التنفیذي رقم شهادة الحیازةنظم المشرع الجزائري

من والذي یهمنا في هذا المجال أنها تعتبر ،4دد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمهایح

.142، صسابق، مرجع جمیلةزایدي -1

18، صادر في 34ج عدد .ج.ر.، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة،ج1983أوت 13مؤرخ في 13-83قانون رقم -2

.1983أوت 

زائر، قاریة في التشریع الجزائري، دار هومه، الجعبن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة ال-3

.115، ص 2004

ج .ج.ر.، یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، ج1991جوان 27مؤرخ في 254-91مرسوم تنفیذي رقم -4

1991جویلیة 31، صادر في 07عدد 
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السندات الإداریة الرسمیة المعفاة من قاعدة الشهر المسبق، ذلك أنها تحرر في أراضي 

الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها بعد، وذلك لأن أغلب أصحاب الأراضي لیست لدیهم 

.1ملكیتهم أو حیازتهم القانونیة لهاسندات رسمیة تبین 

":عقد الشهرة"إشهار شهادة اكتساب الملكیة بالتقادم المكسب -ه

، 1983ماي 21المؤرخ في352-83ضي المادة الأولى من المرسوم رقم تق

، 2المتضمن الاعتراف بالملكیةوإعداد عقد الشهرة یسن إجراءات لإثبات التقادم المكسب

وز في تراب البلدیات التي لم تخضع حتى الآن للإجراء حكل شخص ی":على ما یلي

المذكور أعلاه، عقارا من 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75المحدث بالأمر رقم 

نوع الملك، حیازة مستمرة غیر منقطعة ولا متنازع علیها، وعلانیة ولیست مشوبة بلبس 

والمتضمن القانون 1975مبر سبت26المؤرخ في 58-75لأحكام الأمر رقم اطبق

المدني یمكنه أن یطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا عقد 

".شهرة یتضمن الاعتراف بالملكیة

یتجه المعنى مباشرة إلى وعند توافر الشروط المنصوص علیها في هذه المادة، 

كل المعلومات اللازمة عن فیقدم لهالموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا، 

طبیعة الملكیة وموقعها ومشتملاتها ومساحتها وكذلك الرسوم والتكالیف المترتبة علیها مع 

.3تعیین ذوي الحقوق والمستفیدین

یتأكد الموثق من صحة المعلومات والوثائق المقدمة إلیه، ومن عدم وجود وعندما

یقوم بتدوین تاریخ العقد والإجراءات التي اعتراض وبحضور الطالب أو الطالبین وشاهدین، 

یة القضائي، كلنیل شهادة الماستر، تخصص القانوندرار غالم، إجراءات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ل-1

، مرجع سابق، صجمیلةزایدي ، 27، ص 2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

144.

وإعداد عقد الشهرة المتضمن یسن إجراءات لإثبات التقادم المكسب،1983ماي 21مؤرخ في352-83مرسوم رقم -2

)ملغى(، 1983ي ما24، صادر في 21ج عدد .ج.ر.، جالاعتراف بالملكیة

.نفسه، مرجع 352-83من المرسوم رقم 2المادة -3
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تمت من كتابه وإلصاق ونشر تاریخها، ثم الإشارة إلى عدم وجود اعتراض في الأجل 

القانوني وتدوین هویة الطالب الحائز والشاهدین وتعیین العقار بموقعه ومساحته وحدوده 

اهدین ویسلم النسخة ویحرر العقد في نسختین یحتفظ بالأصل الذي یوقع علیه الموثق والش

.1الثانیة بعد إتمام إجراءات التسجیل والشهر بالمحافظة العقاریة

غیر أن هذا الإجراء طرح عدّة إشكالات من الناحیة العلمیة، إذ تبین بأنه أستغل 

قانونیة، وكذا إستبعاد بعض الورثة من التركة، كما غیربطریقة تعسفیة لتسویة عملیات

، لهذا 2ء للإستیلاء على الأملاك العمومیة والوقفیة والأملاك الخاصةأستعمل هذا الإجرا

.3طرحت عدة قضایا أمام القضاء الجزائري بهذا الخصوص

واستبداله بالقانون رقم 352-83لذلك قام المشرع الجزائري بإلغاء المرسوم رقم 

لكیة العقاریة المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الم2007فیفري 27المؤرخ في 07-02

147-08، والمرسوم التنفیذي رقم 4وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري

.5یتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة2008ماي 19المؤرخ في 

المطلب الثاني

الشروط القانونیة الواجب توافرها في الوثائق المشهرة

ة قصد شهرها إلى نقل الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة أو یهدف إیداع الوثائق العقاری

ترتیب حقوق علیها، ولكي تنتقل هذه الحقوق، لابد أن یكون التصرف صادرًا عن المالك 

.29وما بعدها، درار غالم، مرجع سابق، ص 103بن عبیدة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص -1

،   2، المجلد مجلة القانون العقاري والبیئة، "طرق إكتساب الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري"مزیان محمد أمین، -2

.12، ص 2014، كلیة الحقوق واللوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 1العدد 

، 2002، 2، مجلة مجلس الدولة، العدد 2002فیفري 11بتاریخ 6580قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم -3

، المجلة القضائیة،    1990سبتمبر 24بتاریخ71952، قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم 195ص 

.38-35، ص ص 1992، 2العدد 

وتسلیم سندات المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة2007فیفري 27المؤرخ في 02-07قانون رقم -4

.2007فیفري 28، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، جعقاريالملكیة عن طریق تحقیق 

، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة2008ماي 19المؤرخ في 147-08تنفیذي رقم مرسوم -5

.2008ماي 25، صادر في 26ج عدد .ج.ر.ج
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،)الفرع الأول(الحقیقي ومشتملا على كل المعلومات المتعلقة بالتحقیق من هویة الأطراف

).الفرع الثاني(العقارات محل التصرف القانونيضرورة تعیین و 

الفرع الأول

التحقیق في هویة الأطراف

أطراف أصحاب الحقوق الخاضعة للشهر بصفة دقیقة یجب أن یتم التحقق من هویة 

من قِبل،)ثانیا(بالأشخاص المعنویةأو ، )أولا(بالأشخاص الطبیعیةسواءً تعلق الأمر 

).ثالثا(التصدیق على هویة الأطرافاالأشخاص المخولة له

البیانات الخاصة بالأشخاص الطبیعیة :لاأو 

:یجب أن تحتوي البیانات المتعلقة بهویة الأشخاص الطبیعیة على العناصر الآتیة

.الألقاب، الأسماء، وتاریخ ومكان الولادة-

.الجنسیة والموطن-

.مهنة الأطراف-

).عند اللزوم(أسماء الزوجات -

الورثة أو الموصى لهم بالنسبة للشهادات الحالة المدنیة والتصدیق علیها لكل واحد من-

.التوثیقیة التي تعد بعد الوفاة

دید الشرط الشخصي لكل جالإشارة إلى جمیع العناصر التي تسمح بتیجبكما 

.1)الأهلیة المدنیة للأطراف(الأطراف أصحاب المصلحة 

البیانات الخاصة بالأشخاص المعنویة:ثانیا

2المتضمن تأسیس السجل العقاري63-76م من المرسوم رق63حددت المادة 

البیانات المتعلقة بتعیین الأشخاص المعنویة حسب شكل الشخص المعنوي وطبیعته القانونیة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 14عدد ، مجلة الفكر، "عملیة التوثیق العقاري في الجزائرتحیین"،الصدیق رحماني-1

.401ص،2017، جامعة محمد خیضر، بسكرة

.، مرجع سابقالمتضمن تأسیس السجل العقاري،63-76رقم مرسوم-2
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:وهي كالآتي

.تسمیتها، شكلها القانوني ومقرها:الشركات المدنیة-

.تجاريالتسمیتها، شكلها القانوني، مقرها، رقم تسجیلها في السجل :الشركات التجاریة-

.تسمیتها، مقرها، تاریخ ومكان تصریحها:الجمعیات-

.تسمیتها، مقرها، تاریخ ومكان إیداع قوانینها الأساسیة:النقابات-

.تسمیة البلدیة أو الولایة:الجماعات المحلیة-

.یتم تثبیتها على اسم الدولة:أملاك الدولة-

ماء والألقاب، سواءً هویتهم كالأسبما أنه یمكن للأطراف أن یغیروا من عناصر

بین إجراءین متتابعین للشهر، )التسمیة أو المقر(بالنسبة للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة 

لذلك فإنه عندما یمس التغییر عنصر من عناصر هویة الأطراف، فلا بد أن یشهر مرة ثانیة 

ضمان إستقرار في نفس المحافظة العقاریة من أجل حمایة الملكیة والحقوق العینیة الأخرى ول

تطابق ، 1المعاملات العقاریة یتم ذلك عن طریق إیداع عقد رسمي تصحیحي أو عقد لفیف

قود الرسمیة في نسختین مع تحدید وتوضیح عشخصي حسب الحالة، من طرف محرري ال

التغییر بموجب إعلان لدى نفس المحافظة العقاریة مع التبریر وعند توفر هذه العناصر یتم 

.یینحفقا لهذا التشهر المحرر و 

التصدیق على هویة الأطراف االأشخاص المخولة له:ثالثا

دون غیرهم إلى أشخاصكل المشرع الجزائري مهمة التصدیق على هویة الأطرافأو 

لأهمیة المعلومات التي تتضمنها ، نظرًاالمجالهذایهم من خبرة ودرایة فيفوذلك لما یتوفر 

الموضوع، بحیث كل خطأ في تعیین الهویة قد ا یتعلق بلخاضعة للشهر خاصة مالوثائق ا

:یؤدي إلى ضیاع ومساس بحقوق الأفراد ویتم التصدیق من أشخاص مؤهلون هم

عقد اللفیف هو من العقود التصریحیة، وهو عقد یحرر أمام الموثق یثبت فیه تصریحات الأطراف والشهود فقط، أنظر -1

:أنظر أیضا، 63، ص 2003حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الجزائر، :في ذلك

.384الصدیق رحماني، مرجع سابق، ص 
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.الموثقون-

من المرسوم رقم 02الفقرة 63كتاب الضبط أو السلطات الإداریة حسب نص المادة -

.1المتعلق بتأسیس السجل العقاري76-63

ؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالنسبة للعقود التي یستلمونها من أجل الوزراء أو الولاة ور -

.التسجیلات التي یطلبونها وجمیع العقود المتعلقة بها

.قضاة النیابة العامة-

.مدیر الوكالة القضائیة-

.المصالح المالیة برتبة مفتش رئیسيموظفو مدیریات -

.محاسبو الخزینة وجمیع المحاسبین العمومیین-

لزوما في تأشیرة شهادة الهویة إلى الموطن والموقع الذي یجب أن یبلغ له یشار 

.2الرفض عند الاقتضاء

الفرع الثاني

الشروط القانونیة الخاصة بالعقار

ترتبط هذه الشروط أساسا بتعیین العقارات، حیث تعتبر البیانات الخاصة بكل عقار 

لتأشیر تعیینا دقیقا كما یتم على أساسها اضروریة لتمییزه عن باقي العقارات، وتسمح بتعیینه 

البیانات من عقار لآخر ممسوحا كان أم لا، ملكیة ختلف هذهعلى البطاقات العقاریة، وت

فردیة أو مشتركة، حضاریا كان أم ریفیا، حیث أوجد المشرع الجزائري أحكاما إنتقالیة سمحت 

ة بالنسبة لتعیین كل العقاراتهناك شروطا مشتركبتعیین العقارات غیر مسموحة وبالتالي

).ثانیا(تعیین بعض العقاراتبخاصة ا شروطو ، )أولا(

.، مرجع سابقالمتضمن تأسیس السجل العقاري،63-76رقم مرسوم-1

.50-49، ص ص مرجع سابق، كهینةغالم -2



الأحكام الخاصة بالشهر العقاريالفصل الثاني                  

-57-

مشتركة لتعیین كل العقاراتالشروط ال:أولا

عناصر 631-76من المرسوم رقم 66في نص المادة وضع المشرع الجزائري

:یليأساسیة لتعیین العقار تسمح بتمییزه عن عقار آخر، وتتمثل هذه العناصر فیما 

)فضاء(یقصد به ما إذا كان العقار المعني عبارة عن أرض عاریة :تحدید نوع العقار-1

.2أو مبنیة، فلاحیة، غابیة

لابد من تحدید البلدیة التي یقع معینلتعیین عقار:تحدید البلدیة التي یقع فیها العقار-2

ن تحدید القیمة بموجبه یمكإذبها، ولهذا التعیین أهمیة بالغة من الناحیة العملیة، 

لمعرفة مدى ، وكذلك نزاعوجودالتجاریة للعقار، الجهة القضائیة المختصة في حالة

.3تقدم عملیة المسح على مستوى هذه البلدیة

هو جزء من إقلیم البلدیة المحددة بطریقة ما، ینقل القسم المساحي:قسم مخطط المسح-3

على ه قد تم تأسیسه بناءً أن یكون محیطعلى ورقة مخطط مسح الأراضي، ویشترط 

.4حدود لها طابع الثبات الكافي

إن مخطط مسح الأراضي یعكس التمثیل البیاني لإقلیم البلدیة كل :رقم مخطط المسح-4

القسم، القطعة والوحدة العقاریة، -إن وجد–التفاصیل الأخرى المتعلقة بالمكان المسمى 

اص به، حتى یسهل عملیة ویتم ترقیم مخطط مسح الأراضي بوضع رقم ترتیبي خ

.مطابقة الوثائق المودعة مع هذا المخطط

یطلق علیه أیضا المكان المسمى، وهو بمثابة تجمع لمجموعات :تحدید المكان المذكور-5

الملكیة الواقعة في إقلیم بلدیة ما، ویطلق علیه السكان تسمیة خاصة، وهذا على وجه 

.، مرجع سابقالمتضمن تأسیس السجل العقاري،63-76رقم مرسوم -1

ض للتغییر والتعدیل فقد یتحول من عقار فضاء إلى عقار مبني، نشیر إلى أن الغایة من ذكر نوع العقار هي أنه معر -2

أنظر ،33درار غالم، مرجع سابق، ص :لذلك یجب تحدید نوعه في كل مرة یتم إبرام التصرف بشأنه، أنظر في ذلك

.172بوشنافة جمال، مرجع سابق، ص :أیضا

.33درار غالم، مرجع سابق، ص -3

.66، صسابقمرجع ،بن یحي نوال، ملوكي أحلام-4
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الحضریة، فیتم استبدال المكان الخصوص في المناطق الریفیة، أما في المناطق

.1المسمى باسم ورقم الشارع

أو ما یعرف بالقوام المساحي، والذي یعتبر من العناصر :محتوى وثائق المسح-6

الأساسیة المعتمد علیها في تعیین العقارات، لأنه بواسطته یتم ضبط كل البیانات 

محرري العقود والوثائق ولهذا الغرض فرض المشرع على،المتعلقة بالبطاقات العقاریة

.2الخاضعة للشهر ضرورة إرفاق مستخرج المسح بالمحرر المودع قصد إجراء الشهر

الفرع الثاني

الشروط الخاصة لتعیین بعض العقارات

عبر جمیع 74-75بموجب الأمر رقم المكرسفي انتظار تعمیم نظام الشهر العیني 

انتقالیة تحدد بموجبها تعیین العقارات الواقعة التراب الوطني، وضع المشرع الجزائري أحكاما

.شهر بالمحافظة العقاریةللافي المناطق غیر الممسوحة ضمن الوثائق التي تكون موضوع

تختلف شروط هذا التعیین بإختلاف موقع العقارات سواءً في المناطق الریفیة غیر 

أو في المناطق الخاضعة ، )ثانیا(الحضریة غیر الممسوحةالمناطقفي أو ، )أولا(الممسوحة

).ثالثا(لنظام الملكیة المشتركة

شروط تعیین العقارات الریفیة غیر الممسوحة:أولا

في بلدیات لم ةأحكاما انتقالیة بالنسبة للعقارات الریفیة الواقعالجزائريأوجد المشرع

بهذا 634-76من المرسوم رقم 114، حیث نصت المادة 3تكتمل فیها عملیة المسح بعد

وجود عدممن هذا المرسوم وعند 66خلافا لأحكام المادة ":على ما یليالخصوص 

مخطط لمسح الأراضي، فإن كل عقد أو قرار قضائي یكون موضوع إشهار في محافظة 

:عقاریة، یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار ریفي مشار إلیه في المادة السابقة ما یلي

150، صسابقمرجع یلة، جمزایدي -1

.67، ص، مرجع سابقبن یحي نوال، ملوكي أحلام-2

.151، صسابقمرجع جمیلة، ديزای-3

.، مرجع سابقالمتضمن تأسیس السجل العقاري،63-76رقم سوممر -4
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نوع العقار-

موقعه-

تهمحتویا-

الأراضي والمحافظة وفضلا عن ذلك أرقام المخطط به بصفة نظامیة في مصالح مسح

".العقاریة وفي حالة عدم وجود ذلك، أسماء المالكین المجاورین

أنه إلى أن یتم إعداد مسح عام للأراضي في إقلیم كل بلدیة، یتولى المحافظون غیر

للمالكین حسب نموذج ؤقتة، تكون فردیة العقاریون مسك مجموعة البطاقات العقاریة بصفة م

وتفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتیبها في المحفوظات مسبقامعد لذلك

.1حسب إسم كل مالك

شروط تعیین العقارات الحضریة غیر الممسوحة:ثانیا

بسهولة على العقارات الحضریة في العقود الخاضعة للإشهار عن یمكن التعرف 

الإشارة إلى الشارع والرقم بالإضافة إلى تحدید طبیعة العقار ومساحته، وذلك طبقا طریق 

.2المتضمن تأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم رقم 27و21للمادتین 

تعتبر كعقارات حضریة وتكون ":من هذا المرسوم على أنه21المادةإذ نصت 

أعلاه، العقارات 20ها في المادة موضوع إحداث بطاقات عقاریة كما هو منصوص علی

بصفة نظامیة للجهات السكنیة المرقمةالمبنیة وغیر المبنیة الموجودة على الطرقات 

.نسمة2000التابعة للبلدیات التي یزید سكانها عن 

ویتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة 

.الشارع والرقمعن طریق الإشارة إلى

".أما جمیع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ریفیة

.33درار غالم، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابقلسجل العقاريالمتضمن تأسیس ا،63-76رقم مرسوم-2
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من المرسوم نفسه فإنه تعد بطاقة عقاریة لكل عقار حضري 27وحسب نص المادة 

، وتعد بطاقة العقار الحضري حتى في 21ولكل جزء من عقار حضري حسب مفهوم المادة 

العقار بالاستناد إلى البلدیة التي یقع حالة عدم وجود مسح للأراضي، وفي هذه الحالة یعین 

.فیها وإلى إسم الشارع والرقم

شروط تعیین العقارات المبنیة على سبیل الملكیة المشتركة:ثالثا

ة الملكیة المشتركة بأنها الحال1من القانون المدني الجزائري743عرفت المادة 

ملكیتها ارات المبنیة والتي تكونالقانونیة التي یكون علیها العقار المبني أو مجموعة العق

مقسمة حصصا بین عدّة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصیب من 

.الأجزاء المشتركة

كون أمام ملكیة مشتركة في بناء ما فإن ذلك فهم من خلال هذه المادة أنه حتى نی

وما بداخلها مما یستدعي بالضرورة أن یكون هذا البناء متكون من أجزاء خاصة مثل الشقق 

لإستعمال الخاص لمالك الشقة، ومن أجزاء مشتركة معدّة للإستعمال من قبل جمیع لأعد 

.2علیها البناء والجدران الرئیسي والمدخل الرئیسي للبنایةسكان البناء مثل الأرض المقام 

عملیة تعیین العقارات المبنیة بصفةهذا عن تعریف الملكیة المشتركة أما فیما یخص 

للملكیة المشتركة، حیث مشتركة تخضع إلى طرق وإجراءات خاصة أملتها الطبیعة القانونیة 

السابق ذكره، على أن تعیین الجزء یتم 63-76من المرسوم رقم 67و66تیننصت الماد

:الذي یتضمن الأعمدة التالیة فقط3وفقا للجدول الوصفي

.للأرقامرقم قطعة الأرض، حسب الترتیب التصاعدي-أ

.، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق1975سبتمبر 26مؤرخ في 85-75أمر رقم -1

.68رحال صلیحة، مرجع سابق، ص -2

الجدول الوصفي للتقسیم هو عبارة عن وثیقة تقنیة یبین بموجبها زیادة على تعیین العمارة أو مجموعة البیانات تعیین -3

دقیق، وذلك بتحدید الرقم، مكونات الأجزاء الخاصة، مقدار النسب في الأجزاء المشتركة، أنظر في كل حصة بشكل 

بعبع الهام، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة المدنیة والجنائیة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق :ذلك

.35درار غالم، مرجع سابق، ص :أنظر أیضا، 70، ص 2007لوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، عوال
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العمارة-ب

الدرج-ج

الطابق-د

نوع قطعة الأرض-ه

.الحصة في ملكیة الأرض-و

یجب أن یدرج هذا الجدول في الوثیقة التي ینبغي إشهارها من جهة، وعلى أن كل 

جزء یتم التعرف علیه عن طریق موقعه الذي هو محدد استنادا لمخطط تكون نسخة منه 

.1مرفقة بالوثیقة الخاضعة للإشهار

للتقسیم یمكن أن یوجد إما في عقد خاص إن الجدول الوصفي والجدیر بالذكر ف

وإما في أي عقد محرر لهذا الغرض، وإما في نظام الملكیة المشتركة أو في دفتر الشروط، 

آخر أو قرار قضائي، ویعد جدول وصفي واحد عندما تكون عدّة عمارات موضوع ملكیات 

.2ضعة لنظام الشیوعخاصة قد تم بناؤها على أرض واحدة تكون ملكیتها خا

، البطاقات العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر، تخصص العقبةالوافي -1

.48، ص2021قانون عقاري، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

تأسیس السجل ، یتعلق ب1976مارس 25خ في ، المؤر 63-76رقم مرسومالفقرة الأولى من ال67أنظر المادة -2

.، مرجع سابقالعقاري
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الثانيالمبحث

عنهالمترتبةوالآثارالعقاريالشهرإجراءات

یهدف الشهر العقاري بالدرجة الأولى إلى إعلام الأشخاص بالأوضاع القانونیة 

المختلفة للعقارات من أجل تحقیق فكرة الائتمان العقاري، والتي یجب أن تكون مصحوبة 

ودعة على مستوى المحافظة العقاریة وحفظها بتنظیم محكم ضمانا بمراقبة المستندات الم

لصحة تحصیل البطاقات العقاریة، ولهذا الغرض نص القانون على ضرورة وجود شكل 

.1رسمي في بیع العقود الخاضعة للشهر العقاري

مراقبة عملیة مجال سلطة واسعة في المحافظ العقاري المشرع الجزائري لذلك منح

صحة الأوراق المطلوبة قصد الشهر، منهویة وأهلیة الأطراف و منحقق تیالشهر، حیث

قام برفض الإیداع ورفض إجراء المودعة إلیهنقص أو خلل في الوثائق وجود وإذا تبین له 

هذا ما سوف الشهر، وللطرف المتضرر الحق في الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري،

ولا تظهر قیمة الإعلان ،)المطلب الأول(2ريعند دراسة إجراءات الشهر العقانوضحه

العقاري إلا من خلال الآثار التي تترتب علیه، ولذلك لابد من معرفة حقیقة هذه الآثار 

.)المطلب الثاني(3والحجیة التي یرتبها التصرف المعلن عنه بین ذوي الشأن

الأولالمطلب

إجراءات الشهر العقاري

رقابة التصرفاتو والفحص الشهریسیا في عملیة یلعب المحافظ العقاري دورا رئ

له المشرع جملة فخولالقانوني لدى المحافظة العقاریة، الإیداعالعقاریة من خلال عملیة 

من السلطات منها ما هو مرتبط بعملیة مسح الأراضي وترقیم العقارات الممسوحة، ومنها 

، 10، المجلدمجلة القانون العقاري والبیئة، "الشهر العقاري والآثار المترتبة عنهإجراءات"نواري فتیحة، زهدور كوثر، -1

.476ص، 2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، ،01العدد

.69، صمرجع سابقرحال صلیحة، -2

.83، صهنفسالمرجع -3
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لأمر بجمیع التصرفات والحقوق ما یتعلق برفض الإیداع ورفض الإجراء، بحیث یتعلق ا

والسندات التي أوجب المشرع تسجیلها ونشرها في مجموعة البطاقات العقاریة في المحافظة 

الأمر بالحقوق العینیة أو الشخصیة أو بالأحكام والقرارات الإداریة تعلقسواءً ،العقاریة

.1والقضائیة، وتتم عملیة التسجیل عبر مجموعة من الإجراءات

إلا أنه یتعین على ،)الفرع الأول(بدأ بإیداع الوثائق لدى المحافظة العقاریة التي ت

،)الفرع الثاني(إذا كان المحرر لا یستوفي الشروط القانونیة الإیداعالمحافظ العقاري رفض 

أما في حالة توافر هذه الشروط على المحافظ العقاري الإنتقال إلى تنفیذ إجراء الشهر ، ومع 

.)الفرع الثالث(حالات معینة الإجراءبرفض ذلك یلتزم 

الفرع الأول

إیداع الوثائق في المحافظة العقاریة

وتنفیذ إجراء ،)أولا(سنتناول في هذا الفرع كیفیة إیداع الوثائق في المحافظة العقاریة 

).ثانیا(الإیداع

كیفیة إیداع الوثائق في المحافظة العقاریة:أولا

راد شهرها على مستوى المحافظة العقاریة وهذا في قسم الایداع یتم إیداع الوثائق الم

وعملیات المحاسبة، مع مراعاة الآجال المحددة لذلك، وبالتالي فالإیداع هو تسلیم الوثائق 

.2التي یجب أن تسلم إلى العون حتى یدقق فیها ویسجل الحقوق المرتبطة بالشهر

ا دون غیرهم، وجعلهم مكلفین أشخاصالجزائري خصأن المشرع من ذلكنستخلص

بإیداع العقود والوثائق بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، وهو الأشخاص المؤهلین لتحریر 

.3العقود والوثائق الرسمیة أي كتاب الضبط والموثقین والسلطات الإداریة

.76-75ص بوشملة دلیلة، مرابطي حبیبة، مرجع سابق، ص-1

.52درار غالم، مرجع سابق، ص -2

.171، مرجع سابق، ص زایدي جمیلة-3
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راعاة أما فیما یتعلق بالأوقات المحددة للإیداع فإنه یتم على كل أیام الأسبوع مع م

الأوقات الرسمیة للعمل، علما أن قبول الإیداع یتوقف قبل ساعة من إغلاق المصلحة وهذا 

جل إعطاء وقت للمحافظ العقاري لتسجیل المستندات المقدمة إلیه في ذلك الیوم في أمن 

سجل الإیداع، والذي یتم تسجیله یوما بیوم وبحسب الترتیب الرقمي، تسلیمات العقود 

ضائیة، وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفیذ إجراء خاص بالإشهار والقرارات الق

.631-76من المرسوم رقم 41المادة وهذا ما نصت علیه

تنفیذ إجراء الإیداع:ثانیا

یوم من تاریخ الإیداع أن یبلغ للموقع 15المحافظ العقاري خلال مدة یجب على

ي حالة القبول یتم إجراء الشهر العقاري على وف،برفض الإیداع أو بقبولهعلى التصدیق

، بمعنى أن تاریخ الشهر لیس له أثر لمودعة، والذي یأخذ تاریخ إبتداءً من ذلك الیومالوثیقة ا

رجعي ولا ترجع آثاره إلى تاریخ إبرام التصرف ویترتب على ذلك مجموعة من الآثار ومن 

:بینها

ما قبل ذلك فإن الحق الشهر، أتمام إجراءوجود الحق العیني لا یتحقق إلا من تاریخ -

، ولا یعتبر المتصرف إلیه مالكا للعقار المتصرف فیه، بل یظل هذا عیني یبقى كما هوال

تصرف فیه، مما یعطي للدائن المتصرف الحق في مباشرة إجراءات ملكا لماالأخیر 

.باعتباره لیس مالكا لهالتنفیذ على أموال مدینه 

، غیر یلتزم بنقل الملكیة إلى المشتريمشهر حقا شخصیا للبائع الذيالبیع غیر الیرتب -

أن التصرفات والإجراءات التي تتم بعلم البائع، أو المتخذة ضده، لا تكون نافذة في حق 

عن مسؤولالمشتري ولا یمكن الإحتجاج علیه، حیث أن البائع یضل صاحب العقار وال

المشتري لیصبح البیع تنتقل الملكیة إلى، أما إذا تم الإعلان عن عقدكل شيء یحدث

ما یتعلق بهذا العقار، وجمیع التصرفات التي تتم على العقار من قبل المالك الوحید لكل

باطلة ولا أثر لها، وأن إجراء الشهر وحده لا یكفي لكي یرتب هذه تعدالبائع بعد ذلك

.ق، مرجع سابتأسیس السجل العقاري، یتعلق ب1976مارس 25مؤرخ في ،63-76رقم مرسوم-1
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ة البطاقات العقاریة التي تم بالحقوق المكسبة على مجموعالتأشیر، وإنما لابد من ارالآث

.1إعدادها خصیصا لذلك

الثانيالفرع

رفض الإیداع

لشروط الشخصیة یقرر المحافظ العقاري رفض الإیداع إذ تبین له وجود خلل في ا

ونرى أنه من الضروري التطرق ،2للأطراف أو في البیانات الوصفیة أو عند نقص الوثائق

).ثانیا(یفیات رفض الإیداع وك)أولا(أسباب رفض الإیداع إلى

أسباب رفض الإیداع:أولا

یرفض الإیداع في حالة عدم تقدیم 633-76من المرسوم رقم 100حسب المادة 

:إلى المحافظ العقاري ما یلي

الدفتر العقاري-

مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغییر حدود الملكیة وثائق القیاس-

ر على هذا الأخیالسهر رج مسح الأراضي، ویعتبر مماثلا لحالة عدم تقدیم مستخ

في الوثیقة المودعة أو تقدیم مستخرج یرجع تاریخه إلى بذكر واحد من العقارات المذكورة

.أكثر من ستة أشهر

:في الحالات التالیةكما یرفض الإیداع على الخصوص

یثبت في حالة التصدیق على هویة الأطراف، وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي، لم -

.103و102والمادتین 65إلى 62ضمن الشروط الواردة في المواد من 

في حالة وجوب تسلیم وثیقة إلى المحافظ العقاري ولم تقدم له أو لم تعط الإثبات -

.المطلوب

.، مرجع سابقتأسیس السجل العقاري، یتعلق ب1976مارس 25مؤرخ في ،63-76رقم مرسوم-1

.72مغالط إیمان، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابقتأسیس السجل العقاري، یتعلق ب1976مارس 25مؤرخ في ،63-76رقم مرسوم-3



الأحكام الخاصة بالشهر العقاريالفصل الثاني                  

-66-

.66في حالة عدم استجابة تعیین العقارات لأحكام المادة -

لا تحتوي 98و95و93عندما تكون الجداول التي نص على إیداعها بموجب المواد -

على البیانات المطلوبة أو عندما تكون هذه الجداول غیر محررة على الاستمارات 

.المقدمة من طرف الإدارة

حالة ظهور الصور الرسمیة أو النسخ المودعة قصد الإجراء أن العقد المقدم للشهر غیر -

الشروط صحیح من حیث الشكل، أو في حالة عدم توفر في هذه الصور أو النسخ

.الشكلیة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به

.71إلى 67حالة مخالفة أحكام المواد من -

أن المشرع الجزائري قد عددها على ض أسباب رفض الإیداعمن خلال عر نلاحظ 

بعین الاعتبار بعض الحالات التي أن تكون سببا من أسبابدون أن یأخذرسبیل الحص

نون جدید ما بین فترة إیداع الوثیقة وفترة دراستها یمنع التصرف رفض الإیداع كصدور قا

علیه الوثیقة محل الإیداع، وإسقاط الأسبقیة فیه، وهي الحالة التي أوردها كل الذي تنطوي 

.1من المشرع الفرنسي والمصري ضمن حالات رفض الإیداع

كیفیات رفض الإیداع:ثانیا

اسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالوصول یبلغ قرار رفض الإیداع إلى المعني بو 

أو بواسطة التسلیم الشخصي للموقع على التصدیق مقابل إقرار بالاستلام، ویكون ذلك خلال 

من المرسوم 107یوما من تاریخ الإیداع حسب ما هو منصوص علیه في المادة 15مدة 

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76رقم 

دّة قصیرة جدّا، وفي كثیر من الأحیان لا یتم التقید بها بسبب لكن نلاحظ أن هذه الم

الضغط الذي تعاني منه مصلحة الحفظ، فبعدم تسلم الأطراف قرار رفض الإیداع تمنح لهم 

بن حضرة :أنظر كذلك، 361، ص 1989الثقافة، بیروت، طلبة أنور، الشهر العقاري والمفاضلة بین التصرفات، دار -1

زعیرة، مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع العقود 

، بن یحي نوال، ملوكي أحلام، مرجع سابق، 48-47، ص ص 2007والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

.82ص 
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یوما من تاریخ التبلیغ سواء بطریقة مباشرة أو عن طریق الإشعار بالاستلام حتى 15مدة 

.1الإیداعیقوما بتصحیح الأخطاء التي أدت إلى رفض

ویمسك المحافظ العقاري ملف الرفض، وینقسم إلى أربعة ملفات فرعیة، وهي ملف 

خاص بقضایا في انتظار قرار الرفض، ملف خاص بقضایا المنازعات للحفظ، ملف خاص 

قرارا العقاريلمحافظاوعندما یصدر ،بالرفض النهائي، ملف خاص بقضایا المنازعات

ر به على الملف الخاص بقضایا في انتظار الرفض، مع ذكر برفض الإیداع فعلیه التأشی

تاریخه وسببه، والنص القانوني الذي استند علیه لرفض الإیداع، والمهلة القانونیة الممنوحة 

المحكمةقرار رفض الإیداع أمام ضدللطعن قضائیا بأربعة أشهرلصاحب الشأن والمقدرة 

.الإداریة

تیب الملف الفرعي للرفض ضمن ملف الرفض فإذا تجاوزت هذه المدة، یتم تر 

قرار الرفض خلال المواعید القانونیة ضدالنهائي، وعندما یستأنف الطرف المتضرر 

المذكورة، یتم ترتیب الملف الفرعي للمنازعات التي تنتظر الفصل بصدور الحكم النهائي، 

، فإن المحافظ علیه وإذا صدر الحكم لصالح المعني أي یقضي بإلغاء قرار المحافظ العقاري

.2إتمام إجراءات الشهر العقاري بصورة عادیة

الثالثالفرع

رفض الإجراء

).ثانیا(وكیفیة رفض الإجراء )أولا(أسباب رفض الإجراء حدد المشرع الجزائري

أسباب رفض الإجراء:أولا

أنه عندما یقبل المحافظ الإیداع ویسجل633-76من المرسوم رقم 101نصت المادة 

الإجراء في سجل الإیداع، فإنه یوقف تنفیذ الإجراء ویباشر في عملیة التسویة المنصوص 

.32ص مرجع سابق، سناء، مسواكة هدیل،كواحلة -1

.181-180زایدي جمیلة، مرجع سابق، ص-2

.، مرجع سابقتأسیس السجل العقاري، یتعلق ب1976مارس 25مؤرخ في ،63-76رقم مرسوم-3
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:في الحالات التالیة107علیها في المادة 

.تكون الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها غیر متوافقةعندما -

غیر صحیح95/1یكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة عندما -

كون تعیین الأطراف وتعیین العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدود في یعندما -

.غیر متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقات العقاریة65المادة 

تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخیر للشخص المذكور كما هي موجودة في عندما -

.ة العقاریةالوثائق المودعة، متناقضة مع البیانات الموجودة في البطاق

یكشف بأن الحق غیر قابل 104یكون التحقیق المنصوص علیه في المادة عندما -

.للتصرف

.105یكون العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إلیها في المادة -

یظهر وقت التأشیر على الإجراءات بأن الإیداع كان من الواجب رفضهعندما -

ن خلال عرض أسباب رفض الإجراء هو أن المشرع الجزائري ملاحظته موما یمكن

ك قد قید سلطة المحافظ العقاري في مجال رفض عددها على سبیل الحصر، فیكون بذلقد

الإجراء، وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي وسع مجال أسباب رفض الإجراء، حیث منح 

ى فیها مانعا لرفض تنفیذ السلطة الكاملة لمحافظ الرهون في تقدیر الأسباب التي یر 

.1الإجراء

كیفیة رفض الإجراء:ثانیا

حتى یكون الغیر على علم برفض الإجراء على المحافظ العقاري تبلیغ قراره إلى 

الموقع على التصدیق برسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام، أو بالتسلیم الشخصي 

ثیقة المفروضة اعتبارا من تاریخ یوم لتصحیح الو 15مقابل الإقرار بذلك، یعطي مهلة 

.2الإخطار بالاستلام أو من تاریخ الإخطار برفض الرسالة الموصى بها

.61درار غالم، مرجع سابق، ص -1

.182زایدي جمیلة، مرجع سابق، ص-2
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ویقرر المحافظ العقاري رفض الإجراء ویثبت هذا الرفض في سجل الإیداع، وإذا لزم 

، أیام بعد الموعد النهائي8الأمر على البطاقة العقاریة والدفتر العقاري، ویبلغ قراره خلال 

، ویبلغ قراره وفقا للإجراءات المنصوص 101وفقا للتفاصیل المنصوص علیها في المادة 

، وكما یجب على المحافظ العقاري إرجاع إحدى النسخ المعتمدة 108علیها في المادة 

.لمستندات المرفقة بها إلى الموقعالمطلوب شهرها وا

جاءت بحالة 63-76قمر من المرسوم التنفیذي109المادة ذلك فإنإضافة إلى

خاصة للرفض وهي الحالة التي لا یكشف فیها المحافظ العقاري الخلل المنسوب إلى 

الأطراف إلا بعد إتمام الشهر وفي هذه الحالة یمكن للمحافظ العقاري إخطار الموقع على 

لك شهادة الهویة بذلك ودعوته لتصحیح الخطأ أو العیب، مع تنبیهه إلى أنه إذا لم یستجب لذ

فلن یتم تنفیذ أي إجراء شهر لاحق فیما یتعلق بالحق المكتسب بالوثیقة الموثقة المعلن عنها 

.1والمشار إلیها في الوثیقة الخاطئة

على 63-76رقم من المرسوم 106وقد فصلت فیما یتعلق بنطق الرفض المادة 

ا الإجراء فإن في جمیع الحالات التي یرفض فیها المحافظ الإیداع أو یرفض فیه":أنه

الرفض في كلا الحالتین یعني الإجراء الذي طلب من أجله الإشهار حتى ولو كان السهو 

أو عدم الصحة أو الخلاف الذي تم اكتشافه یعني فقط بعض البیانات أو الأطراف أو 

.2"بعض العقارات المذكورة في الوثیقة التي یجب إشهارها

عقاري برفض الإجراء یجوز الطعن علیه أمام وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحافظ ال

أربعة في نطاق اختصاص المحافظة العقاریة، وذلك خلال مدة الواقعةالجهات القضائیة 

، تبدأ من تاریخ إخطاره باستلام الرسالة الموصى علیها أو تاریخ رفض الرسالة أشهر

سامیة، منازعات الشهر العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون بوفاتیس نسیمة، مامو-1

بوشملة أنظر كذلك ، 33، ص2016العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.84دلیلة، مرابطي حبیبة، مرجع سابق، ص 

.511بق، صاس، مرجع 63-76رقممن المرسوم 106المادة -2
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.1الموصى علیها أو تاریخ الاعتراف المشار إلیه

الثانيالمطلب

العقاريرهلآثار القانونیة المترتبة عن الشا

إن التصرفات التي تتم على العقار لا یكون لها أي أثر، حتى بین المتعاقدین أنفسهم، 

إلا من تاریخ إشهارها في المحافظة العقاریة، فنظام الشهر العقاري منشئ للحقوق العینیة، 

ر لأي تصرف یتعلق بعقار إلا ومطهر للتصرفات الواقعة على العقار من عیوب، فلا تأثی

لذلك فإن نظام الشهر العقاري له الأثر المنشئ، خ إشهاره في المحافظة العقاریة، من تاری

كما ،)الأولالفرع(2كما یضمن عدم انتقال العقار مثقل بأي عیب أي أن له أثر مطهر

)الثانيالفرع(والغیرالأطرافبین حجیة یكون له 

الفرع الأول

نشئ والمطهر للشهر العقاريالأثر الم

والأثر المطهر للشهر ،)أولا(سنتناول في هذا الفرع الأثر المنشئ للشهر العقاري 

).ثانیا(العقاري 

الأثر المنشئ للشهر العقاري:أولا

یختلف أثر القید في السجل العقاري العیني من دولة لأخرى، أما المشرع الجزائري فقد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل 74-75رقممن الأمر15نص في المادة 

كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له ":على ما یلي3العقاري

بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل 

."الحقوق العینیةالملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب

.34-33ص بوفاتیس نسیمة، مامو سامیة، مرجع سابق، ص-1

.759نواري فتیحة، زهدور كوثر، مرجع سابق، ص-2

، مرجع سابقراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المتضمن إعداد مسح الأ74-75أمر رقم -3
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ن العقود الإداریة والاتفاقات التي ترمي أ":نفسهالأمرمن 16كما أضافت المادة 

إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین 

.1"الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

أن المشرع الجزائري اعتمد في السجل العقاري 16و15نستنتج من خلال المادتین 

حتى بین حقوق الممنوحة للعقار لا أثر لهافجمیع ال،على مبدأ الأثر المنشئ للقید

المتعاقدین أنفسهم، إلا من تاریخ شهرها في المحافظة العقاریة، فإذا أعلن التصرف اعتبر 

معلن فیبقى معلقا إلى حین ف غیر الالحق العیني موجودا وینطبق على الجمیع، وأما التصر 

.إشهاره

عدّة محاسن، اعتمده المشرع الجزائري كرّسهمبدأ الأثر المنشئ للقید الذيویتضمن

:یمكن أن نلخصها فیما یلي

مع ةیضمن مبدأ الأثر المنشئ للقید تطابق القیود المسجلة في المحافظة العقاری-

.مسجلا بالمحافظة العقاریة یعتبر مالكاالوضعیة القانونیة للعقار، فكل من كان 

یساعد مبدأ الأثر المنشئ للعقد في إسراع شهر التصرفات العقاریة، والسماح لكل ذي -

.مصلحة الاطلاع علیها

یوفر مبدأ الأثر المنشئ للقید الاتساق والاستقرار في المعاملات العقاریة، ویوفر الأمان -

تراض، وهذا یعود بالنفع والاستثمار وزیادة لاقي عملیات الإقراض واوهذا یزید الثقة ف

.يدخل الفردال

أن المشرع الجزائري قد استثنى حالة حقوق المیراث، حیث تنتقل ملكیة وجدیر بالذكر

العقارات إلى الورثة بمجرد حدوث الوفاة حتى لا یبقى العقار بدون مالك خلال الفترة ما بین 

، فیستفید الورثة من حق الإدارة الاستثمار دون حق وقوع الوفاة والقید في السجل العقاري

التصرف فیه، والمشرع لم یسمح للورثة بالتصرف في الممتلكات الموروثة عند الوفاة إلا 

.، مرجع سابقلعقاريراضي العام وتأسیس السجل ا، المتضمن إعداد مسح الأ74-75رقم أمر-1
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.1، والتي یشهر بموجبها حق المیراث في المحافظة العقاریةبوسیلة تدعى الشهادة التوثیقیة

الأثر المطهر للشهر العقاري:ثانیا

انتقال العقار إلى مالكه الجدید خالیا من كافة العینيتطهیر في نظام الشهر یُقصد بال

العقار شهر التصرف الوارد علىأما إذا تم المعلنة التي تؤثر على العقار، العیوب غیر

ها، بأحد عیوب الرضا مثلا، فإن هذه التصرفات معرضة للبطلان ولا یمكن الاحتجاج بمعیبا

.2بدعوى قضائیةعلى قوة الإثبات فلا یجوز إبطاله إلاف بناءً وما دام صدر هذا التصر 

یتولى المحافظ العقاري التأكد من عملیة التطهیر في نظام الشهر العقاري وهذا 

یحقق المحافظ ":یلي، إذ ورد فیها ما 74-75الأمر رقممن 22ما نصت علیه المادة 

ئل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق في هویة وأهلیة الأطراف الموجودین على وسا

.3"المطلوبة من أجل الإشهار

كما یتحقق المحافظ العقاري من أن مضمون العقد لا یتعارض من الآداب العامة 

بتأسیسالمتعلق 63-76رقممن المرسوم 105والنظام العام وهذا ما نصت علیه المادة 

بمجرد اطلاعه على البیانات الموجودة یحقق المحافظ ":إذ ورد فیها ما یليالسجل العقاري 

في الوثیقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد لیس غیر مشروع أو مناف للأخلاق أو 

.4"مخالفة للنظام العام بكل وضوح

ویهدف الأثر المطهر بصفة عامة إلى حمایة العقار واستمرار المعاملات العقاریة من 

لحقوق التي سبق شهرها أن إمكانیة الطعن في اخلال ضمان انتقال العقارات دون عیوب، و 

المتعلق بتأسیس 63-76رقممن المرسوم85على ما یفهم من نص المادة قائمة بناءً 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید17السجل العقاري والمادة 

.102، طلحة محمد غلیسي، مرج سابق، ص 131ص ، مرجع سابق، فردي كریمة-1

مخالفة الشروط المحددة في السندات الخاضعة للشهر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في جزاءاتنوال، بوغرارة-2

.71، ص2020عربي التبسي، تبسة، لوم السیاسیة، جامعة العالحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق وال

.، مرجع سابق74-75رقممن الأمر22المادة -3

.، مرجع سابق63-76رقممن المرسوم 105المادة -4
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خلال كما أن المشرع الجزائري ذكر بأنه لا یراعي مبدأ الأثر المطهر للشهر من

التي نصت على أنه الدعاوي القضائیة تهدف 63-76المرسوم رقم من 85نص المادة 

إلى إعلان فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة من وثائق تم إشهارها مسبقا للمادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل 74-75رقم من الأمر4الفقرة 14

.نفسهمن المرسوم86هذا الموقف المادة العقاري، وكما أكدت على 

وعلیه نستنتج أن الطعن في التصرفات والحقوق المشهرة جائز في القانون الجزائري 

بدون أي قیود، وأن المشرع لم یشترط سوء النیة في التصرف المطعون فیه، إذ یجوز الطعن 

من 85مادة حتى ضد الغیر حسن النیة، وذلك بإحدى الدعاوي المنصوص علیها في ال

:، وهي كالتالي631-76رقمالمرسوم

والتي ترفع في حالة إخلال أحد المتقاعدین بإلتزاماته، كأن یمتنع :دعوى الفسخ-1

مت تالمشتري عن تسدید ثمن العقار المتبقي في ذمته، إذا كانت عملیة البیع قد

.بالتقسیط

د، كإنعدام الأهلیة، أو شروط صحة العقترفع في حالة ما إذا إختلت:دعوى الإبطال-2

.عیب من عیوب الإرادة كالتدلیس، الإكراه، الغلط والغبن

تهدف إلى إلغاء عقد إداري ناقل للملكیة العقاریة، باعتبار أن العقد :دعوى الالغاء-3

.ير یعتبر من بین الوسائل القانونیة لنقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائالإداري

بنقض القسمة الودیة الخاصة بالتراضي، إذا في حالة المطالبةترفع :دعوى النقض-4

تكون العبرة في أن، على أثبت أحد المتقاسمین أنه لحقه منها غبن یزید عن الخمس

التقدیر وقت القسمة، كما یجب أن ترفع هذه الدعوى خلال السنة التالیة للقسمة إعمالا 

.2من القانون المدني732بنص المادة 

.72بوغرارة نوال، مرجع سابق، ص-1

.72، مرجع سابق، صبن یحي نوال، ملوكي أحلام-2
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لثانيالفرع ا

حجیة الشهر العقاري

الغیر بالتصرف القانوني الجاري إعلام الشهر العقاري بالدرجة الأولى إلى یهدف 

على العقار، حتى یكون على بینة وإطلاع كامل بالحالة القانونیة لهذا العقار، تبعا لذلك فإن 

لا بالنسبة تصرف قانوني جاري على العقار لا یرتب أثره العیني فیما بین الأطراف و كل 

للغیر إلا من تاریخ إجراء الشهر ولا یرتد أثره إلى تاریخ إبرام التصرف، لذلك كان من 

واتجاه ،)أولا(العقدحجیة الشهر العقاري فیما بین الأطرافالضروري الوقوف على حقیقة

).ثانیا(الغیر

حجیة الشهر العقاري فیما بین الأطراف:أولا

فإن 74-75من الأمر رقم 16لقانون المدني، والمادة من ا793بالرجوع إلى المادة 

الحق العیني لا وجود له ولا تنتقل الملكیة بین الأطراف إلا بعد انتهاء الشهر العقاري، أما 

قبل ذلك أي خلال الفترة الممتدة من تاریخ إبرام التصرف إلى الساعة التي تسبق الشهر، 

ن علیها قبل إبرام التصرف القانوني، أي ملكیة فإن الحق العیني یبقى على الحالة التي كا

العقار محل التصرف لا تنتقل إلى المتصرف إلیه، بل یبقى العقار مملوكا للشخص الذي 

تصرف فیه، ویتمتع بجمیع منافع ملكیته من تصرف واستغلال واستعمال، كما یتحمل كافة 

حق في مباشرة إجراءات التنفیذ الالتكالیف المتعلقة بالعقار، وهذا ما یخول لدائن المتصرف

.1على العقار باعتبار المدین لم یعد یملك العقار

فالعقد الذي موضوعه عقار وتم إبرامه بین طرفین ولم یعلن عنه بعد تكون له جمیع 

آثاره القانونیة ما دام مستوفیا لجمیع آثار العقد العامة من رضا محل وسبب لإفراغه في 

من القانون المدني، إلا أن الأثر العیني الذي 1مكرر324دة قالب رسمي وفقا لنص الما

مجلة الأستاذ الباحث والدراسات ، "ریة بین القانون والتطبیقأثر الشهر العقاري في انتقال الملكیة العقا"بلحو نسیم، -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ، 08، العدد1، جامعة محمد بوضیاف، المجلدالقانونیة والسیاسیة

.322، ص2017بوضیاف، المسیلة، 
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ینشأ عن العقد لا یكون إلا بعد نشره، مثلا عقد البیع غیر المعلن، یترتب في ذمة المشتري 

.1الالتزام بدفع الثمن وبالمقابل یرتب في ذمة البائع نقل ملكیة المبیع إلى المشتري

ریلغحجیة الشهر العقاري بالنسبة ل:ثانیا

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل 74-75من الأمر 15نصت المادة 

كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة ":أنهالعقاري على

للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن 

.2"له من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیةطریق الوفاة یسري مفعو 

یعتبر الشهر العقاري وسیلة تمكن الغیر من معرفة الحقوق العینیة والتي لا تبعا لذلك

یمكنهم العلم بها لو لا وجود الشهر العقاري، ویلعب التسجیل القانوني دورا هاما في إعلام 

، وبهذا المفهوم یتیح التسجیل لكل كل مالك یرغب في معرفة الوضع القانوني الحقیقي للعقار

من یسعى إلى الحصول على حق على عقار الامتناع عن التعامل إذا علم من خلال بیانات 

السجل العقاري أن شخصا آخر قد سبق أن اكتسب هذا الحق، ولتحقیق هذا الهدف یجب 

الحق العیني شهر الحقوق المكتسبة للعقار أو ما علیه من أعباء، بحیث لا یجوز الاحتجاج ب

.3المتعلق به والذي لم یصرح به في البطاقة العقاریة على الغیر

أعلاه لم یحدد المقصود بمصطلح ونلاحظ أن المشرع الجزائري في نص المادة 

الغیر، مما یوجب الرجوع إلى المبادئ العامة للقانون، والتي تعتبر الغیر جمیع الأشخاص 

ال الشهر العقاري یعتبر من الغیر كل شخص لم یكن في العقد، وفي مجاالذین لیسوا طرفً 

، وله مصلحة في استبعاد تنفیذ هذا العقد بالاستناد إلى حق عیني في عقد غیر مشهراطرفً 

سبب آخر مشروع، فیعد من الغیر الذین إكتسبوا حقوقا على مترتب له على العقار أو لأي 

ي حالة إفلاس صاحب الحق على العقار، العقار وكذا الدائنون العادیون، وجماعة الدائنین ف

.87، مرجع سابق، صصلیحةرحال -1

.ابق، مرجع س74-75رقممن الأمر15المادة -2

بالمختار خالد، أنظمة الشهر العقاري، مذكرة نهایة الدراسة نیل شهادة الماستر، تخصص قانون قضائي، قسم الحقوق، -3

.28، ص2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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كون أن الدائن العادي یستطیع التمسك بعدم نفاذ التصرف الجاري على العقار غیر المشهر 

في السجل العقاري، وهذا كله من أجل تنفیذه على المدین مالك العقار، وأن یقوم بالحجز 

.1على العقار

یعتبرون في الأصل من الغیر، إذ أما بالنسبة للورثة أو الموصي لهم بوجه عام فلا 

جمیع التصرفات أنهم یحلون محل مورثهم في التصرفات التي أجراها ویلزمون بالتالي تنفیذ 

الصادرة عنه، بما لا یتجاوز قیمة الحصة التي آلت إلیهم، فإذا باع مورثهم عقار ولم یشهر 

الحلول محله، وبالتالي لا هذا البیع في السجل العیني، فإنهم یلزمون بإجراء هذا الشهر بعد

.2یعتبر الورثة من الغیر

في مقابل ذلك فإن الحقوق العینیة العقاریة غیر المشهرة لا یتكون موجودة بالنسبة 

للغیر، فلا یمكن بالتالي لأصحاب تلك الحقوق الإحتجاج بها إتجاه الغیر، ولا یقتصر هذا 

ل كذلك كل تعدیل أو تغییر یطرأ على المبدأ على الحقوق العینیة العقاري فحسبـ، بل یشم

.3الكیان المادي للعقار

ویهدف المشرع الجزائري من هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار المعاملات العقاریة 

بین الأفراد، باعتبار المحافظة العقاریة المصدر الرئیسي والوحید للوضع القانوني للعقار في 

.4یمكن للغیر الاطلاع علیها غیر موجود إطلاقاالجزائر، فكل معاملة غیر معلنة لا 

.88ص ، مرجع سابق، صلیحةرحال -1

.92-91جع سابق، ص ص بوشملة دلیلة، مرابطي حبیبة، مر -2

.89ص ، مرجع سابق، صلیحةرحال -3

.105، صمرجع سابقطلحة محمد غلیسي، -4
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:خاتمة

یتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن نظام الشهر العقاري أستحدث من أجل تحقیق 

ة تسجیل الحقوق العقاریأوالإئتمان في المعاملات العقاریة، فوظیفته الأساسیة الإعلام للغیر 

الحقوق المشهرة في ظل نظام الشهر أسماء أصحابفي سجلات مكتوبة إعتمادا على 

الشخصي أو على أساس الوحدات العقاریة في حد ذاتها في ظل الشهر العیني، لذلك 

هر العقاري من دولة إلى أخرى، ویمكن تلخیص أهم النتائج شإختلفت الأنظمة المعتمدة لل

:التي توصلنا إلیها من خلال هذا البحث على النحو التالي

بعض المزایا، إذ أنه لا یتطلب تكالیف باهظة وضخمة الشخصيتضمن نظام الشهر-

للخزینة العمومیة للدولة، وذلك بإعتبار أنه لا یستلزم القیام بعملیة مسح العقارات ولا یتم 

فیه إعداد السجل العقاري كما هو الحال في نظام الشهر العیني، ویحقق دوره في إعلام 

وتیة مطلقة، حیث أن شهر التصرفات العقاریة لا الغیر إلا أنه لا یتمتع بأیة قوة ثب

.يهیخضع للرقابة والتدقیق والبحث عن مدى صحتها بل تشهر كما 

ینطوي نظام الشهر الشخصي على عدّة عیوب وسلبیات، إذ نتج عنه تضارب للمصالح -

بین الأشخاص وإغتصاب للحقوق العینیة العقاریة، نظرا لوجود خطر ضیاع الملكیة 

إكتساب الملكیة وباقي الحقوق العینیة بالتقادم المكسب، إذ أنه لا یحضر العقاریة 

بالتقادم، ویمكن القول بأنه نظام عاجز تمامًا عن تحقیق الغرض الذي من أجله تأسس 

الشهر العیني قصد حمایة نظامالشهر العقاري، لذلك لجأت العدید من الدول إلى تطبیق

من عملیة الشهر سواء وتحقیق الهدف المتوخىعلى حد رف والمتصرف إلیهصحق المت

.العقاري

تضمن نظام الشهر العیني عدّة مبادئ وأسس وأحكام مخالفة تمام لتلك التي یقوم علیها -

مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة، مبدأ ،نظام الشهر الشخصي، إذ یقوم على مبدأ التخصیص

.الحقوق المشهرة بالتقادمالشرعیة، مبدأ القید المطلق، إضافة إلى عدم إكتساب
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یجمع نظام الشهر العیني من المزایا والمحاسن التي تجعله أفضل من نظام الشهر -

من یتعامل على الثقة لكلالشخصي، إذ أنه یمنح الحمایة الكاملة للمتعاقدین ویوفر

العقارات إعتمادا على القیود والبیانات المدونة في السجل العقاري، نظرا لتمتع جمیع 

.الحقوق العینیة المشهرة بحجیة مطلقة في مواجهة الكافة

تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العیني وأسند مسائل تنظیم الشهر العقاري إلى هیئة -

إداریة تعرف بالمحافظة العقاریة، والتي یدیرها المحافظ العقاري الذي یتمتع بسلطة 

ن هویة وأهلیة الأطراف، ویفحص یتحقق ممراقبة عملیة الشهر، حیث مجالواسعة في

مختلف الوثائق من أجل الشهر ومدى مطابقتها للقواعد والشروط التي نصت علیها 

جود نقص أو خلل بهذا الخصوص قام القوانین المنظمة للشهر العقاري، وإذا تبین له و 

رفض إجراء الشهر، وللطرف المتضرر الطعن ضد قرارات المحافظ وأرفض الإیداع 

.الإداريأمام القضاء العقاري

كرّس المشرع الجزائري بعض المبادئ والأسس التي یقوم علیها نظام الشهر العیني -

كمبدأ التخصیص ومبدأ الشرعیة، بحیث تخضع عملیة الشهر لقاعدة الرسمیة وقاعدة 

الشهر المسبق التي ترد علیها عدّة إستثناءات، إلا أنه لم یكرّس مبدأ القوة الثبوتیة بصفة 

رى أن هذا یعد والحقوق المشهرة أمام القضاء، ونطلقة، إذ أجاز الطعن في التصرفاتم

.مساسًا بمصداقیة السجل العقاري

اب على النظام العقاري في الجزائر عدم أخذه صراحة بمبدأ حظر التقادم المكسب عی-

فهم كأصل عام، رغم أنه یعد من أهم مبادئ وأسس نظام الشهر العیني، حتى وإن كان ی

هذا التقادم حضر من بعض النصوص القانونیة التي تناولت تنظیم العقار في الجزائر 

المكسب في المناطق الممسوحة، إلا أن هذا غیر كاف، لذلك یجب النص صراحة على 

.هذا المبدأ، خاصة وأن إجتهاد المحكمة العلیا غیر مستقر بهذا الخصوص

شئ للقید في الشهر العقاري، فجمیع الحقوق إعتمد المشرع الجزائري على الأثر المن-

إلا من تاریخ شهرها الممنوحة على العقار لا أثر لها حتى فیما بین المتعاقدین أنفسهم 
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في المحافظة العقاریة، وأكید أن ذلك ساعد على وجود الاستقرار في مجال المعاملات 

الجزائري بخصوص العقاریة، خاصة في ظل النزاعات العدیدة المطروحة أمام القضاء

.العقار

خالیا من العیوب غیر المعلنة التي تؤثر على العقار، أما ینتقل العقار إلى مالكه الجدید -

إذا تم شهر التصرف الوارد على العقار معیبا بأحد عیوب الرضا مثلا فإن هذه 

هذا التصرف صادر أنالتصرفات تكون قابلة للإبطال ولا یمكن الاحتجاج بها، ومادام 

.بناءًا على مبدأ القوة الثبوتیة فلا یجوز إبطاله إلا بواسطة دعوى قضائیة

یصعب الحكم على مدى نجاح نظام الشهر العقاري في الجزائر كآلیة لحمایة الملكیة -

في ظل مواصلة العمل بنظام شهر عقاري مزدوج، لأن المشرع الخاصةالعقاریة

وكإستثناء وكمرحلة إنتقالیة أخذ بنظام الجزائري أخذ بنظام الشهر العیني كأصل عام،

الشهر الشخصي في المناطق غیر الممسوحة، وعملیة التقییم الحقیقیة لذلك تبدأ بعد 

الإنتهاء من عملیات مسح الأراضي والحصر الدقیق للملكیات العقاریة عبر كامل التراب 

.الوطني
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، دار هومه، 2فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، طویس -17

.2015الجزائر، 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:أطروحات-أ

الجزائري ععثامنة وهیبة، النظام القانوني للشهر العقاري، دراسة مقارنة بین التشری-1

علوم في الحقوق، تخصص قانون عقاري، والفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه 

.2016، 01كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

:مذكرات الماجستیر-ب

بعبع الهام، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة المدنیة والجنائیة، مذكرة ماجستیر في -1

القانون الخاص، كلیة الحقوق واللوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

2007.

بن حضرة زعیرة، مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -2

الماجستیر في القانون الخاص، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

.2007الجزائر، 

درلیو فاطمة الزهراء، المحافظة العقاریة كأداة قانونیة للسیاسة العقاریة، رسالة ماجستیر-3

منتوري، قسنطینة، الإخوةفي القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2009.
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فردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر -4

في القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

.2008ینة، منتوري، قسنط

:مذكرات الماستر -ج

بالمختار خالد، أنظمة الشهر العقاري، مذكرة نهایة الدراسة نیل شهادة الماستر، -1

تخصص قانون قضائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2019الحمید بن بادیس، مستغانم، 

زائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل بزاز خلیل، بسیبس فاتح، الشهر العقاري في القانون الج-2

قانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق الشهادة الماستر في 

.2014بن یحي، جیجل، 

بن یحي نوال، ملوكي أحلام، أحكام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -3

، كلیة الحقوق )الأعمالقانون(شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص

.1945��řƈƅŕǗ��2017ماي 8والعلوم السیاسیة، جامعة 

بوزیدي راضیة، بوزیدي نجوة، نظام الشهر العقاري في الجزائر، مذكرة ماستر تخصص -4

قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2022.

ة، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج بوشملة دلیلة، مرابطي حبیب-5

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام، منازعات إداریة، كلیة الحقوق 

.2015قالمة، 1945ماي 8والعلوم السیاسة، جامعة 

بوغرارة نوال، جزاءات مخالفة الشروط المحددة في السندات الخاضعة للشهر، مذكرة -6

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم مكملة

.2020السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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بوفاتیس نسیمة، مامو سامیة، منازعات الشهر العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -7

مولود الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016معمري، تیزي وزو، 

ة سلمى، النظام القانوني للشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ز بومغ-8

.2019الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أم البواقي، 

بویش عبد القادر، أنظمة الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل -9

الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، شهادة 

2021.

جریبیع عبد الرؤوف، التنظیم القانوني لمهنة المحافظ العقاري في الجزائر، مذكرة لنیل -10

عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأ

.2020كرة، جامعة محمد خیضر، بس

جغدم حسین، المحافظة العقاریة ومهام ومسؤولیة المحافظ العقاري وآثارها، مذكرة -11

لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2021جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

ة لنیل شهادة الماستر، درار غالم، إجراءات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكر -12

تخصص القانون القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 

.2021بادیس، مستغانم، 

رحال صلیحة، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -13

اسیة، القانون، تخصص عقود ومسئولیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السی

.2013جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

طلحة محمد غلیسي، الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، -14

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ظة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عمر تیمجعدین، دور المحاف-15

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014محمد خیضر، بسكرة، 

غالم كهینة، تنظیم عملیة الشهر العقاري في الجزائر، مذكرة التخرج لنیل شهادة -16

قاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الع

.2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 

كواحلة سناء، مسواكة هدیل، مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة -17

مكملة لمتطلبات لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012المة، ڤ، 1945ماي 8جامعة 

الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل في القانونمغالط إیمان، نظام الشهر العقاري-18

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

.2023مستغانم، 

الوافي العقبة، البطاقات العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات -19

تر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة نیل شهادة ماس

.2021العربي التبسي، تبسة، 

المقالات:ثالثا

مجلة ، "أثر الشهر العقاري في انتقال الملكیة العقاریة بین القانون والتطبیق"بلحو نسیم، -1

، العدد 1د ، جامعة محمد بوضیاف، المجلالأستاذ الباحث والدراسات القانونیة والسیاسیة

ص ص ،2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 08

311-325

، "تجربة جزائریة أم تیهان تشریعي:نظام الشهر العقاري في الجزائر"بوراس محمد، -2

، كلیة الحقوق، جامعة 1، العدد 5، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة

.61-50، ص ص 2020یحي الونشریسي، تیسمسلت، أحمد بن 
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النظام القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع "حیرش نور الدین، یحیاوي سعاد، -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 4، عدد مجلة التمكین الإجتماعي، "الجزائري

.306-278، ص ص 2019عمار ثلیجي، الأغواط، 

عقاري كآلیة بدیلة عن عقد الشهرة لإثبات الملكیة العقاریة التحقیق ال"نوف بدر، ش-4

مجلة الدراسات القانونیة ، "02-07دراسة تحلیلیة وتقییمیة للقانون رقم –الخاصة 

، ص 2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الشلف، 01، العدد 08، المجلد المقارنة

.770-745ص 

، 14، عدد مجلة الفكر، "لعقاري في الجزائرتحیین عملیة التوثیق ا"الصدیق رحماني، -5

-399، ص ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

417.

، العدد مجلة القانون والعلوم السیاسیة، "نظام الشهر العقاري الجزائري"عمارة صلیحة، -6

، 2016لنعامة، ، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي صالحي أحمد ، ا4

.516-498ص ص 

نظام الشهر العیني كأساس لتأسیس السجل العقاري القائم علي مسك "قونان كهینة،-7

، كلیة الحقوق 04، العدد 11، المجلد المجلة الأكادمیة للبحث القانوني، "الدفاتر العقاریة

.520-500، ص ص2020والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،  

التطور التاریخي لنظام الشهر العقاري في الجزائر وأثره على تطهیر "زوار قدور، الم-8

، كلیة الحقوق والعلوم 1، العدد 6، المجلد مجلة أفاق فكریة، "الملكیة العقاریة الخاصة

.333-318، ص ص 2018السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

مجلة القانون ، "العقاریة في التشریع الجزائريطرق إكتساب الملكیة "مزیان محمد أمین، -9

، كلیة الحقوق واللوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید 1، العدد 2، المجلد العقاري والبیئة

.19-8، ص ص 2014بن بادیس، مستغانم، 
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مجلة ، "إجراءات الشهر العقاري والآثار المترتبة عنه"نواري فتیحة، زهدور كوثر، -10

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 01، العدد10، المجلد بیئةالقانون العقاري وال

.767-746، ص ص 2022عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم،  

یامة إبراهیم، بن الشریف سلیمان، نظام الشهر العقاري ودروه في حمایة الحقوق -11

بي بن مهیدي، ، جامعة العر 1، العدد 6، المجلد مجلة العلوم الإنسانیةالعینیة العقاریة، 

.67-47، ص ص 2019أم البواقي، 

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.)معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

الأراضي العام ، المتضمن إعداد مسح1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمر رقم -2

.1975نوفمبر 18، الصادر في 92ج عدد .ج.ر.وتأسیس السجل العقاري، ج

، یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة 1981فبرایر 7، مؤرخ في 01-81قانون رقم -3

ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

ج .ج.ر.اري والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة، جومكاتب الترقیة والتسییر العق

.1981فبرایر 10، الصادر في 6عدد 

، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة،1983أوت 13مؤرخ في 13-83قانون رقم -4

.1983أوت 18، صادر في 34ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -5

.، معدل ومتمم1990نوفمبر 18، صادر في 49عدد 

، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، 2006فیفري 20مؤرخ في 02-06قانون رقم -6

.2006مارس 18، صادر في 14ج عدد .ج.ر.ج

، المتضمن تنظیم مهنة المحضر 2006فیفري 20مؤرخ في 03-06قانون رقم -7

.2006رس ما18، صادر في 14ج عدد .ج.ر.القضائي، ج
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، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -8

.، معدل ومتمم2006یولیو16، صادر في 46ج عدد .ج.ر.العمومیة، ج

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق 2007فیفري 27مؤرخ في 02-07قانون رقم -9

، 15ج عدد .ج.ر.تحقیق عقاري، جالملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق

.2007فیفري 28صادر في 

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 2008یولیو 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -10

.2008أوت 03، صادر في 44ج عدد .ج.ر.إنجازها، ج

:النصوص التنظیمیة-ب

ام، ، یتضمن إعداد مسح للأراضي الع1976مارس 25مؤرخ في 62-76مرسوم رقم -1

.1976أفریل 13، صادر في 30ج ، عدد .ج.ر.ج

، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس 25مؤرخ في 63-76مرسوم رقم -2

.1976أبریل 13، صادر في 30ج عدد .ج.ر.ج

89، 18، 15، یعدل ویتمم المواد 1980سبتمبر 13ؤرخ في م210-80مرسوم رقم -3

، والمتعلق بتأسیس السجل 1976س مار 25مؤرخ في 63-76من المرسوم رقم 

.1980سبتمبر 6، صادر في 38ج عدد .ج.ر.العقاري، ج

، یسن إجراءات لإثبات التقادم المكسب 1983ماي 21مؤرخ في 352-83مرسوم رقم -4

24، صادر في 21ج عدد .ج.ر.وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج

).ملغى(، 1983ماي 

، یحدد كیفیات إعداد شهادة 1991جوان 27مؤرخ في 254-91مرسوم تنفیذي رقم-5

.1991جویلیة 31، صادر في 07ج عدد .ج.ر.الحیازة وتسلیمها، ج

، یحدد قائمة المناصب 1992مارس 14، مؤرخ في 116-92مرسوم تنفیذي رقم -6

، 21ج عدد .ج.ر.العلیا في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، ج

.، معدل ومتمم1992مارس 18بتاریخ صادر 
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، یعدل ویتمم كذلك المرسوم 1993ماي 19، مؤرخ في 123-93مرسوم تنفیذي رقم -7

23، صادر في 34ج عدد .ج.ر.، والمتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج63-76رقم 

.1993ماي 

یتعلق بعملیات التحقیق 2008ماي 19مؤرخ في 147-08مرسوم تنفیذي رقم -8

.2008ماي 25، صادر في 26ج عدد .ج.ر.وتسلیم سندات الملكیة، جالعقاري 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015جانفي 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -9

.، معدل ومتمم2015فیفري 22، صادر في 07ج عدد .ج.ر.التعمیر وتسلیمها، ج

المصالح ، یحدد تنظیم 2021أكتوبر 18في مؤرخ393-21مرسوم تنفیذي رقم -10

، صادر في 80ج عدد .ج.ر.الخارجیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة وصلاحیاتها، ج

.2021أكتوبر 20

القرارات الوزاریة-ج

، یحدد التنظیم الداخلي لمفتشیة أملاك 2022یونیو 11قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1

رسمیة للجمهوریة الدولة والمحافظة العقاریة في أقسام وصلاحیات كل قسم، الجریدة ال

.2022سبتمبر 08، صادر في59الجزائریة، عدد

الاجتهادات القضائیة:خامسا

، 2008أكتوبر 15بتاریخ 473702قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -1

مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثالث، 

2010.

، 2000جوان 28بتاریخ 197347مة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم قرار المحك-2

مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثاني، 

2004.

، 2009نوفمبر 12بتاریخ 549408قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -3

جتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثالث، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الا

2010.
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، 1998جویلیة 16، بتاریخ 423832قرار المحكمة العلیا، الغرفة القاریة، ملف رقم -4

.2010المجلة القضائیة، عدد خاص، الجزء الثالث، 

، 2008أكتوبر 15، بتاریخ 479371قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -5

.2008، 2المحكمة العلیا، العدد مجلة 

، 2009دیسمبر 10، بتاریخ 565212قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -6

.2010المجلة القضائیة، عدد خاص، الجزء الثالث، 

، مجلة 2002فیفري 11بتاریخ 6580قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم -7

.2002، 2مجلس الدولة، العدد 

، 1990سبتمبر 24بتاریخ 71952قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -8

.1992، 2العدد المجلة القضائیة،



-91-

الفهرس

01................................................................................مقدمة

05.......................................قاريالإطار المفاهیمي للشهر الع:الفصل الأول

06.................................................ماهیة الشهر العقاري:المبحث الأول

06..................................................مفهوم الشهر العقاري:المطلب الأول

07....................................................تعریف الشهر العقاري:الفرع الأول

07.......................................................تعریف الشهر العقاري لغة:أولا

07................................................تعریف الشهر العقاري إصطلاحا:ثانیا

09................................................خصائص الشهر العقاري:الفرع الثاني

09.......................................................إدارينظام الشهر العقاري :أولا

10..................................................الطابع الإلزامي للشهر العقاري:ثانیا

13....................................................يإعلامنظامالشهر العقاري :ثالثا

13......................................................كفل تثبیت الملكیةیالشهر :رابعا

13..................................................الشهر العقاري نظام إئتمائي:خامسا

13...................................................مركبةالشهر العقاري عملیة:سادسا

14....................................................قانونينظامالشهر العقاري :سابعا

15................................................مصالح الشهر العقاري:المطلب الثاني

15........................................................عقاريالمحافظة ال:الفرع الأول

15........................................................تعریف المحافظة العقاریة:أولا

16..............................................للمحافظة العقاریةالطبیعة القانونیة :ثانیا

17..............................................للمحافظة العقاریةيالتنظیمالهیكل:ثالثا

20.........................................................المحافظ العقاري:الفرع الثاني

20....................................................شروط تعیین المحافظ العقاري:أولا

22.....................................................صلاحیات المحافظ العقاري:اثانی



-92-

24.....................................................إنهاء مهام المحافظ العقاري:ثالثا

26...............................................الشهر العقاريأنظمة:المبحث الثاني

27.................................................نظام الشهر الشخصي:المطلب الأول

27...................................مضمون نظام الشهر الشخصيتحدید:الفرع الأول

27....................................................تعریف نظام الشهر الشخصي:أولا

28................................................صائص نظام الشهر الشخصيخ:ثانیا

29............................................مبادئ نظام الشهر الشخصي:الفرع الثاني

29..............................................تقییم نظام الشهر الشخصي:الفرع الثالث

29......................................................ظام الشهر الشخصيمزایا ن:أولا

30...................................................عیوب نظام الشهر الشخصي:ثانیا

31........................موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي:الفرع الرابع

32...................................................ام الشهر العینينظ:المطلب الثاني

33...............................................تعریف نظام الشهر العیني:الفرع الأول

34...............................................مبادئ نظام الشهر العیني:الفرع الثاني

34.................................................................خصیصمبدأ الت:أولا

35.......................................................المطلقةمبدأ القوة الثبوتیة:ثانیا

35...................................................................مبدأ الشرعیة:ثالثا

36..............................................................مبدأ القید المطلق:عاراب

37.................................عدم اكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم المكسب:خامسا

38.................................................تقییم نظام الشهر العیني:الفرع الثالث

39.........................................................مزایا نظام الشهر العیني:أولا

40.......................................................عیوب نظام الشهر العیني:ثانیا

41............................موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العیني:الفرع الرابع



-93-

43.......................................الأحكام الخاصة بالشهر العقاري:الفصل الثاني

44...................................قواعد وشروط تنظیم الشهر العقاري:الأولالمبحث

44.....................................الشهر العقاريعملیةقواعد تنظیم:الأولالمطلب

44...........................................................قاعدة الرسمیة:الفرع الأول

45..........................................................تعریف القاعدة الرسمیة:أولا

46............................................................شروط العقد الرسمي:ثانیا

49.....................................................قاعدة الشهر المسبق:الفرع الثاني

49......................................................مفهوم قاعدة الشهر المسبق:أولا

50....................................الاستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق:ثانیا

53....................الشروط القانونیة الواجب توافرها في الوثائق المشهرة:المطلب الثاني

54...............................................التحقیق في هویة الأطراف:الفرع الأول

54............................................الأشخاص الطبیعیةالبیانات الخاصة ب:أولا

54...........................................البیانات الخاصة بالأشخاص المعنویة:ثانیا

55.............................التصدیق على هویة الأطرافاالأشخاص المخولة له:ثالثا

56.........................................الشروط القانونیة الخاصة بالعقار:الفرع الثاني

57..............................................شروط مشتركة لتعیین كل العقاراتال:أولا

58...................................الشروط الخاصة لتعیین بعض العقارات:الفرع الثاني

58.....................................شروط تعیین العقارات الریفیة غیر الممسوحة:أولا

59..................................شروط تعیین العقارات الحضریة غیر الممسوحة:ثانیا

60........................شروط تعیین العقارات المبنیة على سبیل الملكیة المشتركة:ثالثا

62..........................عنهالمترتبةوالآثارالعقاريالشهرإجراءات:الثانيالمبحث

62...............................................إجراءات الشهر العقاري:المطلب الأول

63.......................................إیداع الوثائق في المحافظة العقاریة:الفرع الأول

63.........................................كیفیة إیداع الوثائق في المحافظة العقاریة:أولا



-94-

64..............................................................تنفیذ إجراء الإیداع:ثانیا

65...........................................................رفض الإیداع:الفرع الثاني

65............................................................أسباب رفض الإیداع:أولا

66...........................................................كیفیات رفض الإیداع:ثانیا

67...........................................................رفض الإجراء:الفرع الثالث

67............................................................أسباب رفض الإجراء:أولا

68.............................................................كیفیة رفض الإجراء:ثانیا

70.............................العقاريرهالآثار القانونیة المترتبة عن الش:المطلب الثاني

70....................................المطهر للشهر العقاريالأثر المنشئ و :الفرع الأول

70.....................................................الأثر المنشئ للشهر العقاري:أولا

72....................................................الأثر المطهر للشهر العقاري:ثانیا

74....................................................شهر العقاريحجیة ال:الفرع الثاني

74..........................................حجیة الشهر العقاري فیما بین الأطراف:أولا

75..............................................ریحجیة الشهر العقاري بالنسبة للغ:ثانیا

77................................................................................خاتمة

80........................................................................قائمة المراجع

91..............................................................................الفهرس



لملخصا

تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العیني وأخذ به كأصل عام، لأنه نظام یجمع 

العدید من المزایا والمحاسن التي تجعله أفضل من نظام الشهر الشخصي، فأسند مسائل 

تنظیم الشهر العقاري إلى هیئة إداریة تعرف بالمحافظة العقاریة، والتي یدیرها المحافظ 

.بسلطات واسعة في هذا المجالالعقاري الذي یتمتع 

بالمقابل أخذ المشرع الجزائري إستثناءً بنظام الشهر الشخصي في المناطق غیر 

الممسوحة، لذلك یصعب الحكم على مدى نجاعة نظام الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة 

قیقیة وج، فعملیة التقییم الحدالعقاریة الخاصة في ظل مواصلة العمل بنظام شهر عقاري مز 

.لذلك تبدأ بعد الإنتهاء من عملیات مسح الأراضي في الجزائر

:الكلمات المفتاحیة

الملكیة العقاریة؛ الشهر العقاري؛ الشهر الشخصي؛ الشهر العیني؛ المحافظة العقاریة؛ 

المحافظ العقاري؛ التقادم المكسب؛ مسح الأراضي


